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النيابة العامة كجهة مختصة بالفصل بالدعوى الجزائية: دراسة مقارنة

مأمون »محمد سعيد« أبوزيتون
كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

كلية القانون - جامعة اليرموك

إربد - الأردن

مؤيد محمد القضاة
كلية القانون - جامعة اليرموك

إربد - الأردن

تاريخ الاستلام: 09-07-2017                                           تاريخ القبول: 2017-12-19   

ملخص البحث: 

يعالــج البحــث مســألة قانونيــة مســتحدثة ظهــرت فــي كثيــر مــن التشــريعات المقارنــة وباتــت 
تؤتــي أكلهــا، ألا وهــي الســماح للنيابــة العامــة بالفصــل فــي بعــض الدعــاوى الجزائية البســيطة دون 
محاكمــة، وذلــك لمواجهــة أزمــة العدالــة الجنائيــة، ولتســريع إجــراءات التقاضــي، ولتوفيــر الوقــت 
والجهــد والمــال علــى الدولــة، ولإعطــاء القضــاء فرصــة الاهتمــام بشــكل أكثــر بالجرائــم الأكثــر 
خطــورة. لقــد تبيــن مــن خــلال البحــث أن بعــض القوانيــن ومــن ضمنهــا قانــون أصــول المحاكمــات 
ــى الرغــم  ــان هــذا النهــج عل ــة الإماراتــي لا يتبني ــة الاردنــي وقانــون الإجــراءات الجزائي الجزائي
مــن ضــرورة ذلــك للأســباب المشــار اليهــا ضمــن الضوابــط والحــدود المبينــة فــي ثنايــا البحــث 
أســوة بغيرهمــا مــن القوانيــن المقارنــة التــي تقــرر هــذه الوســيلة كبديــل عــن المحاكمــات الجزائيــة 

لا ســيما فــي القضايــا الجزائيــة البســيطة.

الكلمات الدالة: المحاكمة، النيابة العامة، اختصاص، الفصل في الدعوى الجزائية.
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المقدمة:

إن الزيــادة المضطــردة فــي الجرائــم، وطــول مــدة المحاكمــة وتكاليفهــا، وظاهــرة حفــظ 
الأوراق، والتضخــم التشــريعي، ومبــدأ شــخصية العقوبــة، وهدفهــا الحديــث، وتكاليــف تنفيذهــا، كل 
ذلــك دفــع كثيــر مــن التشــريعات المقارنــة ومنهــا التشــريع السويســري، والمصــري، والجزائــري، 
ــة، دور  ــى جانــب اختصاصاتهــا التقليدي ــة العامــة لأن تمــارس، إل ــى الســماح للنياب ــي، إل والمغرب
القضــاء، وأن تفصــل فــي بعــض الدعــاوى الجزائيــة البســيطة ضمــن شــروط وضمانــات قانونيــة، 

تكفــل ســلامة وقانونيــة هــذا الإجراء)مدحــت عبدالحليــم رمضــان(. 

ــاء  ــيطة، وإعط ــة البس ــاوى الجزائي ــل بالدع ــرعة الفص ــو س ــه، ه ــذا التوج ــزز ه ــا يع ومم
القضــاء فرصــة للاهتمــام بالقضايــا المشــدد، وعــدم إشــغاله بقضايــا تنتهــي أخيــرا بغرامــة بســيطة، 
أو بالحبــس مــع وقــف التنفيــذ، أو بالحبــس مــع اســتبداله بغرامــة بســيطة. وممــا يعــزز هــذا التوجــه 
ــق  ــل فــي دورهــا الإصلاحــي خصوصــا فيمــا يتعل أيضــا هــو فشــل مؤسســات الإصــلاح والتأهي
ــا  ــة منه ــق الغاي ــذه المــدد لا تحق ــرة المــدد، فه ــس القصي ــات الحب ــا بعقوب ــب عليه ــم المعاق بالجرائ

ــرؤوف مهــدي(.  ــل )عبدال ــة بالإصــلاح والإرشــاد والتأهي والمتمثل

ولا تخالــف هــذه الفكــرة الدســتور الأردنــي وخصوصــا نصــوص المــواد )103-101( والتــي 
تقضــي بيــن طياتهــا علــى أن المحاكمــة هــي أســاس الفصــل بالدعــوى الجزائيــة، وذلــك لأن هــذه 
ــى المشــتكى  ــارة عــن تســوية تعــرض عل ــي الأصــل وإنمــا هــي عب ــع المحاكمــة ف الفكــرة لا تمن
عليــه قبــل الدخــول فــي إجــراءات المحاكمــة، فــإذا اعتــرض عليهــا ففــي هــذه الحالــة يســقط الحكــم 
الصــادر مــن النيابــة العامــة وتعــود الحيــاة التقليديــة للدعــوى الجزائيــة، حيــث يتــم إحالــة القضيــة 

إلــى المحكمــة المختصــة وإجــراء محاكمــة جزائيــة تقليديــة )غنــام محمــد غنــام(. 

ــة  ــة العام ــمحا للنياب ــا لا يس ــا بأنهم ــي، وجدن ــي والإمارات ــن الأردن ــن القانوني ــراءة كل م بق
الفصــل بالدعــاوى الجزائيــة البســيطة دون محاكمــة، أســوة بالتشــريعات المقارنــة الســالفة الذكــر، 
ــه بالجــرم  ــرف المشــتكى علي ــو اعت ــى ول ــة بســيطتين، أو حت ــت الجريمــة والعقوب ــو كان ــى ول حت
ــة القضيــة إلــى المحكمــة المختصــة للفصــل  المســند إليــه، بــل يشــترطا علــى النيابــة العامــة إحال
ــع  ــس م ــيطة، أو بالحب ــة بس ــابقا، بغرام ــر س ــا ذك ــي، كم ــا تنته ــة ربم ــق محاكم ــن طري ــا ع فيه
وقــف التنفيــذ، أو بالحبــس مــع اســتبداله بغرامــة بســيطة، وهــذا ســيؤدي إلــى تكليــف القضــاء وقتــا 
وجهــدا إضافيــا، وسيشــغل القضــاء ببعــض القضايــا البســيطة علــى حســاب القضايــا الأكثــر أهميــة 

)محمــود نجيــب حســني(. 
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لــم تُعــرّف التشــريعات المقارنــة هــذه الفكــرة والتــي تــم تســميها بأســماء مختلفــة))1(( تاركــة 
إيــاه للفقــه والقضــاء حيــث عرفوهــا علــى أنهــا وســيلة قضائيــة، اختياريــة، مــن اختصــاص النيابــة 
العامــة، لا تمنــع الطريــق المدنــي، تختلــف عــن الحكــم الجزائــي وعــن الأصــول الموجــزة))2((، 
ــة  ــاوى الجزائي ــض الدع ــباب ببع ــان الأس ــة ودون بي ــرا ودون محاكم ــل س ــادم، تفص ــة للتق قاطع
التكميليــة  العقوبــات  إلــى  بالإضافــة  تصــدر  للطعــن)))((،  لا  للاعتــراض،  قابلــة  البســيطة، 

ــذ.  ــف التنفي ــع وق ــس م ــدول بالحب ــي بعــض ال ــة وف ــف، بالغرام ــات والمصاري والتضمين

ــرة،  ــذه الفك ــة له ــة الناظم ــة المقارن ــوص القانوني ــل النص ــى تحلي ــة إل ــذه الدراس ــدف ه وته
ــة منهــا أم لا. كمــا وتهــدف هــذه  ــد أدت الغــرض والغاي ــة مــا إذا كانــت ق ــان شــروطها لمعرف وبي
ــان مواطــن  ــض، وبي ــا البع ــع بعضه ــرة م ــذه الفك ــة له ــريعات المتبني ــة التش ــى مقارن ــة إل الدراس
القــوة والضعــف فــي كل قانــون، وذلــك بقصــد تقديــم خطــة تشــريعية تســهم فــي الحــد مــن طــول 
مــدة التقاضــي ومــن ظاهــرة تضخــم عــدد القضايــا المعروضــة أمــام القضــاء فــي كلا التشــريعين 

ــد صبحــي نجــم(.  ــي )محم ــي والإمارات الأردن

ــم  ــات تدع ــات وتوصي ــى مقترح ــول إل ــى الوص ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ــك ته ــى ذل ــة إل إضاف
مواطــن القــوة لهــذه الفكــرة، وتشــد مــن إزرهــا، وتعالــج النقــص والقصــور الــذي ينتابهــا مــن جهــة 
ــي الســياق نفســه تهــدف  ــي. وف ــي والإمارات ــل المشــرعين الأردن ــا مــن قب ــك لتفاديه أخــرى، وذل
هــذه الدراســة إلــى بيــان موقــف الفقــه والقضــاء المقــارن مــن بعــض المســائل القانونيــة التــي لــم 

ــة.  ــك التشــريعات المقارن تتعــرض لهــا تل

وتتمثــل أهميــة هــذه الدراســة بكــون هــذه الفكــرة مــن أهم الإجــراءات المبســطة لإنهــاء الدعوى 
الجزائيــة دون محاكمــة، حيــث تتصــدى لبــطء إجــراءات التقاضــي، ولحــل كثيــر مــن المخالفــات 
والجنــح البســيطة، كمــا أنهــا توفــر وقتــا وجهــدا كبيــرا لحســاب الجرائــم الهامــة، وتقــرب وتســرع 
العــدل مــن مســتحقيه. إضافــة إلــى ذلــك تتمثــل أهميــة هــذه الدراســة فــي أن نتائجهــا، ومقترحاتهــا، 

بالأمر  المغرب  الجزائي، وفي  بالأمر  الجزائر  الجنائي، وفي  بالأمر  في سويسرا ومصر  الفكرة  هذه  تسمى    )1(
القضائي. 

)2(  الحكم الجزائي وسيلة قضائية، يفصل في الدعوى الجزائية عن طريق محاكمة، قابل للطعن، يصدر بجلسة علنية 
مع بيان الأسباب، أما الأصول الموجزة، المقننة في المواد )194 و195( أصول جزائية أردني، فهي عبارة عن 
وسيلة قضائية تسمح للمحكمة المختصة بالفصل بالدعوى الجزائية دون محاكمة بناء على طلب من النيابة العامة. 

))(  يختلف الاعتراض عن الطعن عن طريق الاعتراض أو المعارضة، في أن الاعتراض هو عبارة عن إجراء 
قانوني لا يشترط أن يكون مسببا، يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام فورا، تجيزه التشريعات المقارنة للمتهم 
في حال قيام النيابة العامة بالفصل بالدعوى الجزائية دون محاكمة. أما بالنسبة للطعن عن طريق الاعتراض 
العام  الحق  إلى سقوط دعوى  يؤدي  يكون مسببا، ولا  أن  قانوني يجب  إجراء  فهو عبارة عن  المعارضة،  أو 
فورا، تجيزه التشريعات للمتهم في حال صدور الحكم القضائي غيابيا من المحكمة المختصة. )محكمة النقض 

المصرية، الطعن لسنة 45 جلسة 4/5/1976 س26 ص89)(. 
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وتوصياتهــا ســتقدم إضافــة علميــة بســيطة للتشــريعين الأردنــي والإماراتــي، وستســهم فــي الحــد 
مــن طــول مــدة التقاضــي وآثــاره الســلبية علــى المجتمــع والدولــة. 

وللوقــوف علــى أهــداف هــذه الدراســة، وأهميتهــا، فقــد اعتمدنــا علــى المنهــج المقــارن، ليــس 
فقــط مــن أجــل عــرض أحــكام كل قانــون وبيــان الاختــلاف والتشــابه بينهمــا، بــل أيضــا لتفســير 
ــة،  ــي كل مســألة قانوني ــا أفضــل ف ــة أيهم ــن، ومعرف ــذه القواني ــن ه أســباب ومظاهــر الخــلاف بي
لنخلــص إلــى توصيــات تخــدم التشــريعين الأردنــي، والإماراتــي. كذلــك الأمــر فقــد اعتمدنــا علــى 
المنهــج الوصفــي والتحليلــي وذلــك لإعطــاء رؤيــة واضحــة ودقيقــة عــن الموضــوع، وعــن أبعــاده، 

وســماته، وعلاقتــه بغيــره مــن المواضيــع.

ــروط  ــى الش ــط عل ــر فق ــتكون قاص ــة س ــذه الدراس ــى أن ه ــارة إل ــدر الإش ــة تج ــي النهاي وف
ــا  ــة، أم ــة العام ــل النياب ــن قب ــة م ــوى الجزائي ــل بالدع ــواز الفص ــا لج ــب توافره ــة الواج القانوني
ــة بالاعتــراض عليهــا، فســيتم التعــرض لهــا  بالنســبة للضمانــات القانونيــة لهــذه الفكــرة، والمتمثل

ــتقلة.  ــة مس بدراس

المشكلة البحثية: 

ــي  ــا ه ــة، وم ــوى الجزائي ــل بالدع ــص بالفص ــو المخت ــان العض ــة ببي ــكلة البحثي ــل المش تتمث
ــن طريــق هــذه الوســيلة، ومــا هــو أثرهــا علــى  ــوز حســمها ع الجرائــم والعقوبــات التــي يج
المســؤولية المدنيــة، وهــل يجــوز إجبــار النيابــة العامــة علــى الفصــل ببعــض الدعــاوى الجزائيــة 
دون محاكمــة، أم أن الأمــر جــوازي لهــا فــي كل الدعــاوى البســيطة؟. كذلــك الأمــر تتمثــل المشــكلة 
البحثيــة ببيــان مــا إذا كان الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة يصلــح لأن يكــون أساســا للتكــرار، 
وهــل يعتبــر حجــة أمــام القضــاء المدنــي أم لا؟ وللإجابــة علــى الإشــكالية البحثيــة الرئيــس، وعلــى 
التســاؤلات المتفرعــة عنهــا، فقــد تــم تقســيم الدراســة إلــى مبحثيــن، خصصنــا الأول منهمــا لدراســة 
ــد  ــر فق ــك الأم ــة. كذل ــة بالعقوب ــروط المتعلق ــة الش ــي لدراس ــة، والثان ــة بالجريم ــروط المتعلق الش
اختتمنــا هــذا البحــث بنتائــج وتوصيــات متواضعــة، نأمــل أن تترجــم إلــى واقــع عملــي، وأن تــرى 

الضــوء فــي أول تعديــل للقانــون. 
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المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالجريمة 

ــة،  ــا لدراســة الشــروط الموضوعي ــا الأول منهم ــن، خصصن ــى مطلبي ــذا المبحــث إل يقســم ه
ــي لدراســة الشــروط الشــكلية.  والثان

المطلب الأول: الشروط الموضوعية 

ــة  ــروط الموضوعي ــة الش ــا لدراس ــا الأول منهم ــن، خصصن ــى فرعي ــب إل ــذا المطل ــم ه يقس
ــة. ــة الخاص ــروط الموضوعي ــة الش ــي لدراس ــة، والثان العام

الفرع الأول: الشروط الموضوعية العامة

يشــترط التشــريع السويســري لجــواز الفصــل بالدعــوى الجزائيــة مــن قبــل النيابــة لعامــة أن 
يكــون الفعــل جنحــة بســيطة مــن اختصــاص محاكــم الدرجــة الأولــى بغــض النظــر عمــا إذا كان 
الفعــل معاقبــا عليهــا بالحبــس ام لا؛ وتكــون الجنــح مــن اختصــاص محاكــم الدرجــة الأولــى، حســب 
التشــريع السويســري، إذا كان معاقبــا عليهــا بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســنة، بتعبيــر آخــر يمكــن 
القــول بــأن المشــرع السويســري يشــترط أن يكــون الفعــل جنحــة معاقبــا عليهــا بالحبــس لمــدة لا 
تزيــد علــى ســنة، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )52)( قانــون الإجــراءات الجنائــي السويســري()1().

علـى خـلاف ذلـك جاء التشـريع المصـري، فالمتابع لـه يجد بانـه لا يجيز للنيابـة العامة الفصل 
فـي الجنـح المعاقـب عليهـا بالحبـس وجوبـا، أو حتـى فـي الجنـح المعاقـب عليهـا بغرامـة لأكثر من 
ألـف جنيـة، بتعبيـر آخـر يمكـن القـول بأن التشـريع المصري يشـترط أن يكـون الفعل جنحـة معاقبا 

عليهـا بالحبـس بصـورة تخييريـة وليـس إجباريـة، أو بغرامـة لا تزيد علـى ألف جنيه.

وتطبيقــا لذلــك فــإذا كانــت الجنحــة معاقبــا عليهــا بالحبــس، أو بالحبــس وبالغرامــة، أو بالغرامــة 
لأكثــر مــن ألــف جنيــه مصــري فــلا يجيــز التشــريع المصــري للنيابــة العامــة الفصــل بالدعــوى 
الجزائيــة، وذلــك لأن الفعــل معاقــب عليــه فــي الحالتيــن الأولييــن بالحبــس وجوبــا وليــس تخييــرا، 

وفــي الحالــة الثانيــة بالغرامــة لأكثــر مــن ألــف جنيــه.

أمــا إذا كان الفعــل معاقبــا عليــه بالحبــس وبالغرامــة لأقــل مــن ألــف جنيــه، أو بإحــدى هاتيــن 
العقوبتيــن، ففــي هــذه الحالــة يجــوز للنيابــة العامــة، حســب التشــريع المصــري، الفصــل بالدعــوى 

)1( Art. )352\1( Hat die beschuldigte Person im Vorverfahren den Sachverhalt 
eingestanden oder ist dieser anderweitig ausreichend geklärt, so erlässt die 
Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, wenn sie, unter Einrechnung einer allfällig 
zu widerrufenden bedingten Strafe oder bedingten Entlassung, eine der folgenden 
Strafen für ausreichend hält... 

���� ������� 1-16 .indd   246 6/27/19   11:26 AM



مأمون »محمد سعيد« أبوزيتون / مؤيد محمد القضاة ( 273-242 )

247 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

ــا، وإنمــا تخييــرا، بدليــل العبــارة  الجزائيــة، وذلــك لأن الفعــل غيــر معاقــب عليــه بالحبــس وجوب
القائلــة »أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن«، كذلــك الأمــر إذا كان الفعــل معاقبــا عليــه بالغرامــة لأقــل 
مــن ألــف جنيــه ففــي هــذه الحالــة يجــوز أيضــا للنيابــة العامــة، الفصــل بالدعــوى الجزائيــة، وذلــك 

لأن الفعــل معاقــب عليــه بغرامــة لا تزيــد علــى ألــف جنيــه مصــري.

وقــد يرجــع ســبب توســع التشــريع السويســري فــي هــذا الأمــر إلــى أن هــذا التشــريع يشــترط 
لجــواز الفصــل بالدعــوى الجزائيــة مــن قبــل النيابــة العامــة أن يعتــرف المتهــم بالفعــل المنســوب 
إليــه، أو أن يتضــح الفعــل عــن طريــق معاييــر موضوعيــة لا تــدع مجــالا للشــك بأنــه ارتكــب ذلــك 
ــلا صــور  ــا مث ــر منه ــرة نذك ــة كثي ــر الموضوعي ــن المعايي ــل )Klaus Beat Lämmli(. م الفع
ــى آخــر  ــدم، أو الشــهادات، أو إل ــي ال ــل نســبة الكحــول ف ــة، أو تحلي ــرات المراقب ــرادار أو كامي ال
ذلــك مــن المعاييــر الموضوعيــة التــي لا تــدع مجــالا للشــك بوقــوع الجريمــة مــن قبــل الشــخص 

المنســوبة إليــه. 

وقــد يرجــع ســبب توســع المشــرع السويســري فــي هــذا الأمــر أيضــا إلــى أن التشــريع 
ــه تفحّــص  ــراف بالواقعــة المنســوبة إلي ــي حــال الاعت ــة العامــة ف ــى النياب السويســري يشــترط عل
هــذا الاعتــراف، قبــل الفصــل بالدعــوى الجزائيــة للتأكــد مــن مصداقيتــه، وذلــك لأن الاعتــراف لا 
يكــون دائمــا مؤشــرا قاطعــا علــى ارتــكاب الجريمــة، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )160( قانــون 

ــري))1((. ــة السويس ــراءات الجنائي الإج

كمــا قــد يرجــع ســبب توســع المشــرع السويســري فــي هــذا الأمــر إلــى أن التشــريع السويســري 
يشــترط لجــواز الفصــل بالدعــوى الجزائيــة عــن طريــق النيابــة العامــة، أن تكــون العقوبــة التــي 
ــلاح  ــة للإص ــة العام ــر النياب ــة نظ ــن وجه ــة م ــل كافي ــى الفاع ــا عل ــة توقيعه ــة العام ــوي النياب تن
والإرشــاد والإيــلام، مــا يؤيــد ذلك نــص المــادة )52)( قانون الإجــراءات الجنائي السويســري()2().

ــح  ــن الجن ــورة م ــل خط ــح الأق ــات وللجن ــي للمخالف ــع القانون ــو الوض ــا ه ــؤال الآن، م والس
الســابقة الذكــر كالمعاقــب عليهــا مثــلا بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر، أو بغيــر ذلــك مــن 

ــات البســيطة؟  العقوب

)1( Art. 160 Ist die beschuldigte Person geständig, so prüfen Staatsanwaltschaft und 
Gericht die Glaubwürdigkeit ihres Geständnisses und fordern sie auf, die näheren 
Umstände der Tat genau zu bezeichnen.

)2( Art. )352\1( Hat die beschuldigte Person im Vorverfahren den Sachverhalt 
eingestanden oder ist dieser anderweitig ausreichend geklärt, so erlässt die 
Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, wenn sie, unter Einrechnung einer allfällig 
zu widerrufenden bedingten Strafe oder bedingten Entlassung, eine der folgenden 
Strafen für ausreichend hält... 
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ــا  ــاً فقهي ــاك رأي ــتقل، إلا أن هن ــكل مس ــم بش ــذه الجرائ ــري له ــريع السويس ــرض التش ــم يتع ل
سويســرياً يــرى وجــوب إجبــار النيابــة العامــة علــى الفصــل فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم وعــدم 
تخييرهــا فــي ذلــك الأمــر)Gillieron\Killias(، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن هــذه الجرائــم، 
 .)Beulke werner( مــن وجهــة نظــر بعــض الفقه بســيطة ولا تســتوجب إطالــة امد التقاضــي بهــا

ــبة  ــا بالنس ــث كان واضح ــري، حي ــريع المص ــاء التش ــري ج ــريع السويس ــلاف التش ــى خ عل
ــر  ــه مصــري، حيــث أجب ــى )500( جني ــد عل ــح المعاقــب عليهــا بغرامــة لا تزي ــات وللجن للمخالف
النيابــة العامــة علــى الفصــل فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم ولــم يخيّرهــا فــي ذلــك الأمــر، شــريطة 
أن لا يكــون هنــاك ســبب يبــرر حفــظ الدعــوى، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )25)( مكــرر قانــون 
ــي  ــا ف ــي))1(( وجوبي ــر الجنائ ــدار الأم ــون إص ــي »....ويك ــي تقض ــري، والت ــراءات المص الإج
ــى  ــد حدهــا الأقصــي عل ــح المعاقــب عليهــا بالغرامــة وحدهــا والتــي لا يزي ــات وفــى الجن المخالف

ــي لا يــري ضــرورة لحفظهــا”. ــة والت خمســمائة جني

ــث  ــري حي ــاء التشــريع الجزائ ــن التشــريعين السويســري والمصــري ج ــى خــلاف كل م عل
ــز، وأن  ــا بالحج ــا عليه ــون معاقب ــريطة ألا يك ــط، ش ــات فق ــى المخالف ــة عل ــذه الصلاحي ــر ه قص
لا يتعلــق بهــا ادعــاء بالحــق الشــخصي، وان لا يكــون الفاعــل عائــدا، أو منســوبا إليــه أكثــر مــن 
مخالفــة فــي المحضــر الواحــد، وأن لا يكــون هنــاك تشــريع خــاص يســتبعد هــذه الفكــرة. مــا يؤيــد 
ذلــك نــص المــادة )81)، 91)( قانــون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري، حيــث تقضــي الأولــى 
»قبــل كل تكليــف بالحضــور أمــام المحكمــة يقــوم عضــو النيابــة العامــة المحــال عليــه فــي محضــر 
مثبــت لمخالفــة بإخطــار المخالــف بأنــه مصــرح لــه بدفــع مبلــغ علــى ســبيل غرامــة صلــح مســا 
للحــد الأدنــى المنصــوص عليــه قانونــا لعقوبــة المخالفــة«. أمــا الثانيــة فتقضــي »لا تطبــق أحــكام 
ــا المحضــر  ــة المحــرر عنه ــت المخالف ــة: إذا كان ــي الأحــوال التالي ــى 90) ف ــن 81) إل ــواد م الم
ــخاص أو  ــة بالأش ــرار اللاحق ــض الأض ــي، أو لتعوي ــزاء المال ــر الج ــزاء غي ــا لج ــرض فاعله تع
بالأشــياء، أو لعقوبــات تتعلــق بالعــود. 2. إذا كان ثمــة تحقيــق قضائــي. ). إذا أثبــت محضــر واحــد 
بالنســبة لمتهــم واحــد أكثــر مــن مخالفتيــن. 4. فــي الأحــوال التــي ينــص فيهــا تشــريع خــاص علــى 
اســتبعاد إجــراء غرامــة الصلــح”. بالاعتمــاد علــى ذلــك يمكــن القــول بــأن التشــريع الجزائــري لا 
يجيــز للنيابــة العامــة الفصــل بالجنــح ضمــن الشــروط الســابقة الذكــر، كمــا فعــل كل مــن التشــريع 

السويســري والمصــري.

كذلــك الأمــر بالنســبة للتشــريع المغربــي فقــد قصــر الأمــر، كمــا ذكــر ســابقا علــى المخالفــات 
المعاقــب عليهــا بغرامــة فقــط مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )75)( قانــون المســطرة المغربــي المعــدل 
والمتمــم بمقتضــى قانــون رقــم )23.05(، والقانــون رقــم )24.05(، والتــي تقضــي »يجــوز للنيابــة 

)1(  يسمي المشرع المصري فكرة السماح للنيابة العامة بالفصل بالدعوى الجزائية بالأمر الجنائي. 
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العامــة، فــي ســائر الأحــوال التــي ترتكــب فيهــا مخالفــة يعاقــب عليهــا القانــون بغرامــة ماليــة فقــط 
ــرح  ــة، أن تقت ــر ولا يظهــر فيهــا متضــرر أو ضحي ــي محضــر أو تقري ــا ف ويكــون ارتكابهــا مثبت
ــى  ــد الأقص ــف الح ــغ نص ــة تبل ــة جزافي ــذ أداء غرام ــل للتنفي ــند قاب ــى س ــف بمقتض ــى المخال عل

للغرامــة المنصــوص عليهــا قانونــا”. 

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية الخاصة 

وفــي مجــال الحديــث عــن الشــروط الموضوعيــة الخاصــة نلفــت النظــر إلــى مســألة علــى قــدر 
كبيــر مــن الأهميــة، ألا وهــي مــا هــو أثــر الأعــذار المخففــة، والأســباب المخففــة التقديريــة علــى 
ــلا، الفصــل بالدعــوى  ــي التشــريع المصــري مث ــة، ف ــة العام ــل يجــوز للنياب ــة، فه ــذه الصلاحي ه
الجزائيــة المعاقــب عليهــا بالحبــس وجوبــا، إذا توافــر فــي القضيــة عــذر مخفــف قانونــي، أو ســبب 
مخفــف تقديــري جعــل العقوبــة الحبــس الاختيــاري مثــلا؟ بتعبيــر آخــر يمكــن طــرح هــذا التســاؤل، 
وهــو إذا كانــت هنــاك جريمــة لا يجــوز فيهــا للنيابــة العامــة الفصــل فيهــا أصــلا، إلا أنــه ونتيجــة 
لتطبيــق الأعــذار القانونيــة أو الأســباب المخففــة التقديريــة نزلــت الجريمــة إلــى مصــاف الجرائــم 
التــي يجــوز فيهــا للنيابــة العامــة الفصــل فيهــا، فهــل يجــوز للنيابــة العامــة الفصــل بتلــك الجريمــة؟. 

ــاه للقواعــد العامــة والتــي تقضــي  ــم تتعــرض التشــريعات المقارنــة لهــذه المســألة تاركــة إي ل
بشــكل عــام بــأن الأعــذار المخففــة القانونيــة التــي تخفــف عقوبــة الفعــل مثــلا مــن جنايــة إلــى جنحــة 
تنقــل الفعــل مــن مصــاف الجنايــات إلــى الجنــح )كامــل الســعيد(، بتعبيــر آخــر يمكــن القــول بــأن 
العــذر القانونــي المخفــف ينقــل الفعــل مــن فئــة إلــى فئــة أخــرى، بالاعتمــاد علــى ذلــك يمكــن القــول 
بأنــه إذا كان الفعــل معاقبــا عليــه بالحبــس وجوبــا، حســب التشــريع المصــري، وتوافــر فيهــا عــذر 
قانونــي مخفــف جعــل عقوبــة ذلــك الفعــل حبــس اختيــاري مثــلا أو غرامــة أقــل مــن ألــف جنيــه، 
ــى أن العــذر  ــك إل ــي ذل ــا، ويرجــع الســبب ف ــة الفصــل فيه ــة العام ــة يجــوز للنياب ــي هــذه الحال فف
القانونــي المخفــف يخفــف العقوبــة بقــوة القانــون لا بتقديــر القاضــي )محمــد المتولــي الصعيــدي(. 

أمــا بالنســبة للســبب المخفــف التقديــري، والــذي يخفــف العقوبــة مثــلا مــن جنايــة إلــى جنحــة 
ــذا فــلا يجــوز  لا ينقــل الفعــل مــن مصــاف الجنايــات إلــى الجنــح أو مــن فئــة إلــى فئــة أخــرى، ل
للنيابــة العامــة الفصــل بالدعــوى الجزائيــة المتوافــر فيهــا ســبب مخفــف تقديــري، حتــى ولــو كانــت 
العقوبــة التــي يجــوز النطــق بهــا نتيجــة الســبب المخفــف التقديــري هــي الغرامــة مثــلا. ويرجــع 
الســبب فــي ذلــك إلــى أن المعيــار المعــول عليــه لجــواز الفصــل بالدعــوى الجزائيــة مــن قبــل النيابــة 
العامــة هــو العقوبــة المحــددة بالنــص القانونــي وليســت التــي ينطــق بهــا القاضــي نتيجــة لأســباب 
مخففــة تقديريــة، هــذا مــن جهــة، ولأن الســبب المخفــف التقديــري يخفــف العقوبــة بتقديــر القاضــي 

لا بقــوة القانــون مــن جهــة أخــرى. 
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والســؤال الآن، مــا هــو الوضــع القانونــي إذا كانــت الجريمــة متعلقــا بهــا حــق شــخصي، فهــل 
يجــوز للنيابــة العامــة الفصــل فيهــا؟ لــم يتعــرض التشــريع المصــري لهــذه المســألة بشــكل صريــح، 
ــده، يمكــن  ــا يقي ــرد م ــم ي ــا ل ــه م ــى إطلاق ــق يؤخــذ عل ــأن المطل ــة ب ــى القاعــدة القائل ــادا عل واعتم
القــول بجــواز ذلــك الأمــر، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن أغلــب الجرائــم الجزائيــة ينشــأ عنهــا 
ادعــاء بالحــق الشــخصي، فلــو منعنــا النيابــة العامــة مــن الفصــل فــي هــذا النــوع مــن الجنــح لأدى 
ذلــك إلــى تضييــق تطبيــق النصــوص القانونيــة الناظمــة لهــذه الفكــرة تضييقــا لا يتفــق مــع الغايــة 
منهــا والمتمثلــة بســرعة الفصــل فــي القضايــا الجزائيــة البســيطة، وإعطــاء القضــاء فرصــة للتفــرغ 

للقضايــا الجزائيــة الهامــة )شــريف ســيد كامــل(. 

علـى خـلاف ذلـك جـاء التشـريع الجزائـري والمغربـي فالمتابـع لهمـا يجد بأنهمـا يمنعـا النيابة 
العامـة مـن هـذا الحـق إذا تعلـق بالقضيـة ادعاء بالحق الشـخصي، مـا يؤيد ذلك نص المـادة )91)( 
قانـون الإجـراءات الجزائـري والتـي تقضـي »لا تطبـق أحـكام المـواد مـن )390-381( إذا كانـت 
المخالفـة تعـرض فاعلهـا لتعويـض الأضرار اللاحقة بالأشـخاص أو بالأشـياء«. ما يؤيـد ذلك أيضا 
نـص المـادة )75)( قانـون المسـطرة المغربـي والتـي تقضـي »يجـوز للنيابـة العامـة، فـي سـائر 
الأحـوال التـي ترتكـب فيهـا مخالفـة يعاقـب عليهـا القانون بغرامـة مالية فقـط ويكون ارتكابهـا مثبتا 

فـي محضـر أو تقريـر ولا يظهـر فيهـا متضـرر أو ضحيـة، أن تقتـرح علـى المخالـف .... ».

ــا  ــق به ــة المتعل ــوى الجزائي ــل بالدع ــواز الفص ــرى بج ــة ن ــريعات المختلف ــذه التش ــال ه حي
ــة  ــترط مناقش ــخصي لا يش ــق الش ــاء بالح ــا إذا كان الادع ــال م ــي ح ــخصي ف ــق الش ــاء بالح ادع
وجاهيــة، ويرجــع تقديــر ذلــك الأمــر لعضــو النيابــة العامــة المختــص بالفصــل بالدعــوى الجزائيــة 
تحــت إشــراف ورقابــة العضــو الأعلــى درجــة. أمــا إذا تعلــق بالدعــوى الجزائيــة ادعــاء بالحــق 
ــة الفصــل  ــة العام ــا للنياب ــة نظرن ــن وجه ــلا يجــوز م ــة ف الشــخصي يســتوجب المناقشــة الوجاهي

ــة.  ــوى الجزائي بالدع

ــر  ــخصين، يتواف ــل ش ــن قب ــل م ــب الفع ــي إذا أُرتك ــع القانون ــو الوض ــا ه ــؤال الآن، م والس
فــي أحدهــا شــروط الفصــل بالدعــوى الجزائيــة مــن قبــل النيابــة العامــة دون الآخــر، فهــل يجــوز 
للنيابــة العامــة الفصــل بالدعــوى الجزائيــة الخاصــة بالأخــر، أم أنــه يجــب عليهــا اتبــاع الإجــراءات 
التقليديــة بالنســبة لذلــك الشــخص الآخــر، علمــا بــأن هــذا الأمــر ســيؤدي إلــى تعــارض الأحــكام؟ 

ــأن  ــول ب ــن الق ــه يمك ــر، إلا أن ــكل مباش ــرة بش ــذه الفك ــة له ــريعات المقارن ــرض التش ــم تتع ل
الفصــل الصــادر مــن النيابــة العامــة للشــريك الأول لا يشــمل الشــريك الآخــر، وذلــك لأن الشــروط 
ــة أن تشــمل  ــة العام ــلا يجــوز للنياب ــذا ف ــرة))1((، ل ــر متواف ــي غي ــة بالنســبة للشــريك الثان القانوني

)1(  تتوافر هذه الحالة إذا توافر بحق الشريك الاول ظروف مخففة قانونية خففت العقوبة إلى مصاف الجرائم التي 
يجوز فيها الفصل من قبل النيابة العامة، بخلاف الشريك الثاني. 

���� ������� 1-16 .indd   250 6/27/19   11:26 AM



مأمون »محمد سعيد« أبوزيتون / مؤيد محمد القضاة ( 273-242 )

251 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

ــع الإجــراءات  الشــريك الثانــي بالحكــم الصــادر بالنســبة للشــريك الأول، بــل يجــب عليهــا أن تتب
ــة للمحكمــة المختصــة للفصــل فيهــا.  ــع الدعــوى الجزائي ــة وأن ترف التقليدي

ولا ينتقــص مــن قيمــة هــذه المداخلــة القانونيــة القــول بأنهــذا الأمــر ســيؤدي ربمــا إلــى اختلاف 
ــى  ــارة عــن تســوية تعــرض عل ــة العامــة هــو عب ــك لأن الحكــم الصــادر مــن النياب الأحــكام، وذل
المتهــم فــإذا رضــي بــه ففــي هــذه الحالــة تســقط دعــوى الحــق العــام بالنســبة إليــه، وإذا لــم يــرض 

بــه، ففــي هــذه الحالــة يتــم اتبــاع الإجــراءات التقليديــة شــأنه فــي ذلــك شــأن المتهــم الآخــر. 

والســؤال الآن، مــا هــو الوضــع القانونــي لجرائــم الأحــداث المتوافــر فيهــا الشــروط الســابقة 
ــم تتعــرض التشــريعات الســابقة الذكــر لهــذه  ــة العامــة الفصــل فيهــا؟ ل الذكــر، فهــل يجــوز للنياب
المســألة أيضــا إلا أنــه ومــن خــلال اســتقراء الغايــة والهــدف مــن الســماح للنيابــة العامــة الفصــل 
بالدعــوى الجزائيــة يمكــن القــول بعــدم جــواز ذلــك الأمــر، خصوصــا وأن الأحــداث فــي مرحلــة 
عمريــة قــد لا يســمح لهــم الاختيــار المناســب، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )79( قانــون الأحــداث 
الألمانــي )JGG(، حيــث لا يجيــز للنيابــة العامــة الفصــل بالدعــوى الجزائيــة حتــى ولــو كان الفعــل 
معاقبــا عليــه بالغرامــة))1((، كذلــك الأمــر بالنســبة لقضايــا الضرائــب، وللجرائــم المقترنــة بجريمــة 
أخــرى لا يجــوز فيهــا إصــدار الأمــر الجنائــي، أو إذا كانــت هنــاك حقــوق مدنيــة تتطلــب المناقشــة 
والوجاهيــة، أو إذا كان المشــتكى عليــه مــن أصحــاب الســوابق، فالمتابــع لنــص القانونــي الســالف 

الذكــر يجــد بأنهــا مســتثناه مــن تلــك الفكــرة))2((. 

)1( Im Jugendstrafrecht gelten folgende Besonderheiten: Gegen Jugendliche kann 
kein Strafbefehl verhängt werden, jedoch ist im so genannten vereinfachten 
Jugendverfahren ein Urteil ohne Anklage aufgrund eines kurzen schriftlichen oder 
mündlichen Antrags der Staatsanwaltschaft möglich. Gegen Heranwachsende )18 
bis 20 Jahre( ist ein Strafbefehl, dessen Rechtsfolge eine Freiheitsstrafe ist, nicht 
zulässig )vgl. §§ 79, 80, 109 JGG(. Gegen sie darf ein Strafbefehl nur dann erlassen 
werden, wenn das allgemeine Strafrecht anzuwenden ist )§ 109 Abs. 2, § 79 Abs. 1 
JGG(. Zuständig ist der Jugendrichter.

)2( Jörg Burkhard, Strafbefehl im Steuerstrafrecht, Frankfurt, 1997. 
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المطلب الثاني: الشروط الشكلية

يقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، خصصنــا الأول منهمــا لدراســة الشــروط الشــكلية العامــة، 
والثانــي لدراســة الشــروط الشــكلية الخاصــة. 

الفرع الأول: الشروط الشكلية العامة

تتمثــل الشــروط الشــكلية العامــة بالإجــراءات التــي يجــب علــى النيابــة العامــة اتباعهــا للفصــل 
بالدعــوى الجزائيــة، والســؤال الآن، هــل يشــترط علــى النيابــة العامــة إجــراء تحقيــق ابتدائــي قبــل 

الفصــل بالدعــوى الجزائيــة، أم أنــه يكفــي ذلــك بنــاء علــى محاضــر جمــع الاســتدلال؟ 

على  يجب  كان  إذا  ما  يحدد  فلم  بشكل صريح،  المسألة  لهذه  المصري  التشريع  يتعرض  لم 
النيابة العامة إجراء تحقيق ابتدائي أم أنه يكفي بناء على محاضر جمع الاستدلال، بخلاف التشريع 
الجزائري، والذي يجيز للنيابة العامة الفصل بالدعوى الجزائية بناء على محاضر جمع الاستدلال، 
ما يؤيد ذلك نص المادة )81)( قانون الإجراءات الجزائية والتي تقضي ».... يقوم عضو النيابة 
العامة المحال عليه في محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل 
غرامة صلح....«. فمن خلال لفظ »محضر مثبت لمخالفة« يمكن القول بأن التشريع الجزائري لا 

يشترط على النيابة العامة إجراء تحقيق ابتدائي في القضية قبل الفصل فيها. 

وفــي هــذا المقــام تجــدر الإشــارة إلــى أن التشــريع الجزائــري لا يجيــز للنيابــة العامــة الفصــل 
ــون  ــا ان نك ــب علين ــذا يج ــي، ل ــق ابتدائ ــل تحقي ــن الأص ــترط م ــي لا تش ــات الت ــي المخالف إلا ف
مدركيــن لهــذه المســألة وعــدم تعميــم هــذا الموقــف علــى هــذه الفكــرة بشــكل عــام، وذلــك لأن هنــاك 

تشــريعات تجيــز للنيابــة العامــة الفصــل بالجنــح ولا تقصــر الأمــر علــى المخالفــات. 

وقــد يرجــع ســبب عــدم تعــرض المشــرع المصــري لهــذه المســألة بشــكل صريــح إلــى ســبب 
بســيط وهــو ان الجرائــم التــي يجــوز للنيابــة العامــة الفصــل فيهــا هــي مــن الجرائــم البســيطة))1(( 
التــي لا يجــب فيهــا مــن الأصــل إجــراء تحقيــق ابتدائــي، ومــن ثــم فليــس هنــاك حاجــة لأن تقــوم 

النيابــة العامــة بإجــراء تحقيــق ابتدائــي قبــل الفصــل بالدعــوى الجزائيــة. 

مــا يؤيــد ذلــك الأمــر أن اشــتراط إجــراء تحقيــق ابتدائــي ســيطيل إجــراءات التقاضــي 
وســيعارض الفكــرة نفســها التــي جــاءت فــي الأصــل لتســريع إجــراءات التقاضــي، مــا يؤيــد ذلــك 
أيضــا أن كل التشــريعات العربيــة، المتبنيــة لهــذه الفكــرة، لا تجيــز للنيابــة العامــة إصــدار عقوبــة 
مشــددة كعقوبــة الحبــس مثــلا بــل تجيــز لهــا فقــط إصــدار عقوبــة الغرامــة، لــذا ليــس هنــاك حاجــة 

يجيز التشريع المصري للنيابة الفصل في الجنح غير المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، أو بالغرامة لأكثر من   )1(
ألف جنيه مصري. 
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لاشــتراط إجــراء تحقيــق ابتدائــي قبــل الفصــل بدعــوى جزائيــة تنتهــي فــي الاخيــر بغرامــة. 

علــى النقيــض مــن ذلــك جــاء التشــريع السويســري حيــث يوجــب علــى النيابــة العامــة إجــراء 
ــو كانــت الجريمــة فــي الأصــل لا  تحقيــق ابتدائــي قبــل الفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة، حتــى ول
ــون  ــواد )09)\4 و 18)\1، 24)\1( قان ــوص الم ــك نص ــد ذل ــا يؤي ــي، م ــق ابتدائ ــترط تحقي تش
ــي  ــيلة، وه ــذه الوس ــى أن ه ــك إل ــي ذل ــبب ف ــع الس ــري))1((. ويرج ــة السويس ــراءات الجنائي الإج
ــى  ــتثنائي عل ــي إجــراء اس ــة، ه ــة دون محاكم ــة الفصــل بالدعــوى الجزائي ــة العام الســماح للنياب

ــد فتحــي ســرور(.  ــة شــفوية )أحم ــل بإجــراء محاكم الأصــل المتمث

مــا يؤيــد ذلــك أيضــا إن التشــريع السويســري يجيــز للنيابــة العامــة أن تصــدر قــرارا بالحبــس، 
بخــلاف التشــريعات العربيــة التــي لا تجيــز ذلــك وتقصــر الأمــر فقــط علــى الغرامــة. 

ويرجــع ســبب اشــتراط المشــرع السويســري علــى النيابــة العامــة إجــراء تحقيــق ابتدائــي حتــى 
فــي الجرائــم التــي لا تشــترط فــي الأصــل تحقيــق ابتدائــي، إلــى أن عــدم اشــتراط تحقيــق ابتدائــي 
ــم  فــي الأصــل فــي بعــض الجرائــم يرجــع إلــى بســاطة هــذه الجرائــم اولا، وإلــى أن هــذه الجرائ
ســتعرض علــى المحكمــة المختصــة وســتقوم بمراقبتهــا مــرة اخــرى، امــا بالنســبة لهــذه الوســيلة 
ــة  ــى المحكم ــا عل ــرط مروره ــة دون ش ــوى الجزائي ــل بالدع ــة الفص ــة العام ــمح للنياب ــي تس فه
المختصــة، لــذا يجــب علــى النيابــة العامــة، مــن وجهــة نظــر هــذا التشــريع، إجــراء تحقيــق ابتدائــي 

قبــل الفصــل فيهــا، حتــى ولــو كانــت فــي الأصــل لا تشــترط تحقيــق ابتدائــي. 

أمــا إذا وجــدت النيابــة العامــة أنــه لا حاجــة لإجــراء تحقيــق ابتدائــي فــي القضيــة وذلــك لأن 
ــي  ــة ف ــة الثابت ــوال الشــفوي مــن الشــرطة بالواقع ــى ســماع الأق ــاء عل ــر بن ــد أق ــه ق المشــتكى علي
التقريــر، أو إذا كانــت أقــوال المشــتكى عليــه تتفــق مــع مــا جــاء فــي الملــف وتؤكــد دون أدنــى شــك 
الواقعــة ففــي هــذه الحالــة يجــوز للنيابــة العامــة، حســب رأي بعــض الفقــه السويســري، أن تفصــل 
بالدعــوى الجزائيــة دون حاجــة إلــى إجــراء تحقيــق ابتدائــي )Goldschmid, Maurer(، إلا إذا 
كانــت العقوبــة المحتملــة النطــق بهــا مــن قبــل النيابــة العامــة هــي الحبــس، أو الغرامــة تقــدر بأجــر 
)90( يــوم عمــل، أو بـــ )60)( ســاعة عمــل ذات نفــع عــام والتــي ســيأتي الحديــث عنهــا لاحقــا 
ــة العامــة  ــى النياب ــة يجــب عل )Klaus Jochen Müller; Detlef Burhoff(، ففــي هــذه الحال

إجــراء تحقيــق ابتدائــي قبــل الفصــل بالدعــوى الجزائيــة. 

)1( Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Eröffnung der Untersuchung, wenn sie 
sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt; Art. )318\1(: 
Erachtet die Staatsanwaltschaft die Untersuchung als vollständig, so erlässt sie einen 
Strafbefehl oder.....; Art. )324\1( Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen 
Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als 
hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
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الفرع الثاني: الشروط الشكلية الخاصة

تتمثــل الشــروط الشــكلية الخاصــة بوجــوب تقديــم شــكوى، أو طلــب، أو ادعــاء بالحــق 
الشــخصي قبــل الفصــل بالدعــوى الجزائيــة، مــا يؤيــد ذلــك صراحــة نــص المــادة ))0)\1( قانــون 
ــى الرغــم  ــة، فعل ــك الأمــر بالنســبة للتشــريعات العربي ــة السويســري()1(). كذل الإجــراءات الجنائي
مــن عــدم وجــود نــص خــاص بذلــك الأمــر، إلا أنــه يمكــن القــول، واعتمــادا علــى القواعــد العامــة، 
ــة  ــى يجــوز للنياب ــب أو الإذن أو الادعــاء بالحــق الشــخصي حت ــم الشــكوى أو الطل بوجــوب تقدي

ــة. العامــة الفصــل بالدعــوى الجزائي

والســؤال الآن، مــن هــو العضــو الــذي يجــوز لــه الفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة بعــد تقديــم 
شــكوى، أو إذن، أو طلــب؟ فهــل يجــوز لأي عضــو مــن أعضــاء النيابــة العامــة ذلــك الأمــر، أم أنــه 
قاصــر علــى عضــو معيــن مــن أعضــاء النيابــة العامــة؟ المتابــع للتشــريع السويســري والجزائــري 
ــة دون  ــة العام ــق بالنياب ــذا الحــق لصي ــى أن ه ــدل عل ــا جــاءت فضفاضــة ت ــي يجــد بأنه والمغرب
تحديــد أي عضــو منهــا، بالاعتمــاد علــى ذلــك يمكــن القــول بأنــه يجــوز لــكل عضــو مــن أعضــاء 
النيابــة العامــة الفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة شــريطة أن يكــون مختصــا نوعيــا ومكانيــا بالدعــوى 

الجزائيــة .

ــم  ــه الحك ــوز ل ــذي يج ــخص ال ــدد الش ــد ح ــري فق ــريع المص ــاء التش ــك ج ــلاف ذل ــى خ عل
بالدعــوى الجزائيــة، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )25)( مكــرر قانــون الإجــراءات الجنائيــة، والتــي 
تقضــي بــأن حــق الفصــل يعــود لــكل عضــو مــن أعضــاء النيابــة العامــة بدرجــة وكيــل نيابــة علــى 
الأقــل، بتعبيــر آخــر يمكــن القــول بــأن التشــريع المصــري يجيــز إلــى جانــب وكيــل النيابــة العامــة، 
للنائــب العــام، وللمحامــي العــام، وللمحاميــن العامييــن لــدى محاكــم الاســتئناف، وللمحامــي العــام 
ــة العامــة الأقــل  ــة، أمــا بالنســبة لأعضــاء النياب ــة الفصــل بالدعــوى الجزائي ــة الكلي ورئيــس النياب

درجــة مــن وكيــل النيابــة العامــة فــلا يجــوز لهــم ذلــك الأمــر. 

ــوي  ــد مــن أي يحت ــلا ب ــة العامــة ف ــة للأمــر الصــادر مــن النياب ــات القانوني ــق الضمان ولتحقي
اســم مصــدّره، وتوقيعــه، واســم المحامــي إن وجــد، وأســماء المتضرريــن والمجنــي عليهــم، واســم 

الشــخص الصــادر بحقــه، والتهمــة المنســوبة إليــه أو وصفهــا القانونــي، وملخــص عنهــا. 

عــلاوة علــى ذلــك يجــب أن يحتــوي علــى وقــت ومــكان ارتــكاب الجريمــة، والمــادة القانونيــة 
ــات  ــة، والتضمين ــة والتكميلي ــة والتبعي ــه الأصلي ــات الصــادرة ب ــون، والعقوب ــة، واســم القان المطبق

)1(  Bei Straftaten, die nur auf Antrag oder nach Ermächtigung verfolgt werden, wird ein 
Vorverfahren erst eingeleitet, wenn der Strafantrag gestellt oder die Ermächtigung 
erteilt wurde.
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والمصاريــف الواجــب ردهــا، والنفقــات، والأشــياء المصــادرة والمحجــوز عليهــا. كمــا يجــب أن 
يحتــوي علــى تاريــخ إعلانــه للخصــوم، وعلــى مــكان وتاريــخ الإصــدار، وإشــارة إلــى التعويضــات 
المدنيــة فــي حــال مــا إذا رفعــت الدعــوى المدنيــة كتابعــة للدعــوى الجزائيــة، وإذا لــم ترفــع الدعوى 
ــاع  ــه يجــب اتب ــى أن ــى إشــارة إل ــة فيجــب أن يشــتمل الحكــم عل ــة كتابعــة للدعــوى الجزائي المدني

الطريــق المدنــي للمطالبــة بالتعويضــات.

ــة، كالتشــريع  ــة العام ــن النياب ــم الصــادر م ــى الحك ــراض عل ــز الاعت ــي تجي ــدول الت ــي ال وف
المصــري والسويســري، فيجــب أن يشــتمل الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة علــى إشــارة إلــى 
أن للمشــتكى عليــه حــق الاعتــراض عليــه، والمــدة المحــددة لذلــك، وشــكل الاعتــراض، وعبــارة 
توضــح بــأن الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة ســيصبح نهائيــا إذا لــم يُعتــرض عليــه خــلال المــدة 

المحــددة لذلــك )مدحــت عبدالحليــم رمضــان(.

بعــد ذلــك يجــب تبليــغ الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة إلــى الشــخص المحكــوم عليــه، وعنــد 
الاقتضــاء إلــى المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة، فــإذا قــام بــأداء العقوبــة الــواردة فــي الحكــم، خــلال 
المــدة المحــددة لذلــك، والتــي تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ التبليــغ، ففــي هــذه الحالــة تنتهــي دعــوى 
الحــق العــام، وإذا لــم يقــم بــأداء العقوبــة ففــي هــذه الحالــة يســقط الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامة، 
ويتــم نظــر الدعــوى امــام المحكمــة المختصــة تقليديــا وفــي الموعــد الــذي يكــون محــددا احتياطيــا 
فــي الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة، إلا إذا أبــدى أســبابا مقنعــة تبــرر عــدم مقدرتــه علــى أداء 
العقوبــة خــلال تلــك المــدة، ففــي هــذه الحالــة يجــوز منحــه مــدة مناســبة لأدائهــا، مــا يؤيــد ذلــك نــص 

المــادة )77)( قانــون المســطرة المغربــي. 

وفــي ســياق الحديــث عــن الشــروط الشــكلية نلفــت النظــر إلــى مســألة علــى قــدر كبيــر مــن 
الأهميــة، ألا وهــي هــل يعتبــر الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة حجــة أمــام القضــاء الجزائــي، 

والمدنــي؟ 

ــر  ــذا الأم ــة له ــريعات المقارن ــرض التش ــم تتع ــي فل ــاء الجزائ ــام القض ــة أم ــبة للحجي بالنس
ــن  ــادر م ــي الص ــي النهائ ــم الجزائ ــأن الحك ــي ب ــي تقض ــة الت ــد العام ــى القواع ــا عل ــدة ربم معتم
المحكمــة المختصــة يعتبــر حجــة أمــام القضــاء الجزائــي، شــريطة وحــدة الخصــوم ووحــدة 

موضــوع الدعوييــن. 

ــة  ــن المحكم ــم الصــادر م ــة بالحك ــة المتعلق والســؤال الآن هــل يجــوز إســقاط القواعــد العام
المختصــة علــى الحكــم النهائــي الصــادر مــن النيابــة العامــة؟ علــى الرغــم مــن أن هنــاك اختلافــا 
بيــن الحكــم الصــادر مــن المحكمــة المختصــة، وبيــن الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة))1((، إلا 

)1(  يعرّف الحكم الجزائي الصادر من المحكمة المختصة على أنه وسيلة قضائية، تفصل بالدعوى الجزائية عن 
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أنــه يمكــن القــول، مــن وجهــة نظرنــا، بــأن الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة حجــة أمــام القضــاء 
الجزائــي، شــريطة، أن يكــون الحكــم نهائيــا، وأن لا يكــون هنــاك خطــأ فــي تطبيــق القانــون. 

ويتوافــر الخطــأ فــي تطبيــق القانــون إذا كانــت العقوبــة الصــادرة مــن النيابــة العامــة ليســت 
ــه، أو إذا اتضــح  ــات التــي يجــوز النطــق بهــا، أو إذا كانــت تجــاوز الحــد المســموح ب مــن العقوب
بــأن الجريمــة التــي صــدر بهــا الحكــم مــن النيابــة العامــة ليســت مــن الجرائــم التــي يجــوز حســمها 
مــن قبــل النيابــة العامــة، ففــي هــذه الحالــة لا يكــون للحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة حجــة أمــام 

القضــاء الجزائــي. 

مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )25)( مكــرر قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، حيــث تجيــز 
لعضــو النيابــة العامــة الأعلــى درجــة إلغــاء الحكــم الصــادر مــن العضــو الأقــل درجــة، فــي حــال 
مــا إذا توافــر خطــأ فــي تطبيــق القانــون، مــا لــم يكــن قــد تــم تنفيــذ العقوبــة، ويرجــع ســبب ذلــك 

الأمــر إلــى أنــه لا يجــوز تنفيــذ حكــم مخالــف للقانــون))1((. 

مــا يؤيــد ذلــك أيضــا مفهــوم المخالفــة للمادتيــن )27)( و)28)( قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
ــة  ــى الحكــم الصــادر مــن النياب ــه عل ــه إذا اعتــرض المحكــوم علي ــا بأن ــن تقضي المصــري، واللتي
العامــة ففــي هــذه الحالــة يســقط الحكــم، ويتــم تحديــد موعــدا لنظــر القضيــة أمــام المحكمــة المختصة 
فــإذا لــم يحضــر المعتــرض امــام المحكمــة المختصــة تعــود للحكــم قوتــه، ويصبــح نهائيــا وواجــب 
التنفيــذ. بالاعتمــاد علــى العبــارة الأخيــرة والقائلــة » تعــود للحكــم قوتــه، ويصبــح نهائيــا...« يمكــن 
القــول بــأن الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة حجــة أمــام القضــاء الجزائــي. مــا يؤيــد ذلــك أيضــا 
الهــدف والغايــة مــن الســماح للنيابــة العامــة الفصــل بالدعــوى الجزائيــة وهــو ســرعة البــت فــي 
ــة، والســماح للقضــاء بالاهتمــام  ــى الدول الدعــاوى الجزائيــة، وتوفيــر الوقــت والجهــد والمــال عل

أكثــر بالجرائــم الأشــد. 

والســؤال الآن، مــا هــو الوضــع القانونــي للقضــاء المدنــي، فهــل يعتبــر الحكــم الصــادر مــن 
النيابــة العامــة حجــة أمــام القضــاء المدنــي؟ لــم تتعــرض التشــريعات المقارنــة لهــذه المســألة أيضــا، 
معتمــدة ربمــا علــى القواعــد العامــة التــي تعتبــر الحكــم الجنائــي الصــادر مــن المحكمــة المختصــة 
ــى  ــي، وبنســبتها إل ــا القانون ــة، وبوصفه ــوع الجريم ــق بوق ــا يتعل ــي فيم ــام القضــاء المدن حجــة ام

طريق محاكمة، قابل للطعن يصدر بجلسة علنية مع بيان الأسباب. أما الحكم الصادر من النيابة العامة فهو عبارة 
عن وسيلة قضائية ايضا، إلا انه لا يلغي المحاكمة بل يختصرها، غير قابل للطعن بل للاعتراض، يصدر بجلسة 

سرية ودون بيان الأسباب. 

)1(  تقضي هذه المادة »....، وللمحامي العام ورئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون 
في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر الجنائي كأن لم يكن ووجوب السير في 

الدعوى بالطرق العادية«. 
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فاعلهــا. 

والســؤال الآن، هــل يجــوز إســقاط القواعــد العامــة فــي هــذه الحالــة علــى الحكــم الصــادر مــن 
ــة العامــة يشــابه الحكــم الصــادر  ــى الرغــم مــن أن الحكــم الصــادر مــن النياب ــة العامــة؟ عل النياب
مــن المحكمــة المختصــة فيمــا يتعلــق بانتهــاء الدعــوى الجزائيــة، إلا أنــه لا يمكــن القــول بإمكانيــة 
إســقاط القواعــد العامــة علــى الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة، ومــن ثــم لا يمكــن القــول بــأن 
الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة حجــة أمــام القضــاء المدنــي، وذلــك لأن الحكــم الصــادر مــن 
ــى  ــة وإنمــا هــو تســوية تعــرض عل ــا فاصــلا بالدعــوى الجزائي ــة العامــة ليــس حكمــا جزائي النياب
ــة، وإذا  ــة لا المدني ــط الدعــوى الجزائي ــة تســقط فق ــي هــذه الحال ــا فف ــل به ــإن قب ــه ف المشــتكى علي
ــد  ــا يؤي ــة. م ــة المختصــة بنظــر الدعــوى الجزائي ــة تشــرع المحكم ــي هــذه الحال ــا فف ــل به ــم يقب ل
ذلــك موقــف لمحكمــة النقــض المصريــة والتــي تقضــي بــأن حجيــة الحكــم الجزائــي امــام القضــاء 
المدنــي لا تثبــت إلــى للأحــكام الفاصلــة فــي الدعــوى الجنائيــة دون غيرهــا مــن الأوامــر والقرارات 
ــة  ــي موضــوع الدعــوى الجنائي ــرارات لا تفصــل ف ــق لأن هــذه الق الصــادرة مــن ســلطات التحقي
بالبــراءة وانمــا تفصــل فــي توافــر أو عــدم توافــر الظــروف التــي تجعــل الدعــوى صالحــة لإحالتهــا 

إلــى المحكمــة المختصــة للفصــل فــي موضوعهــا))1((. 

 المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بالعقوبة

يقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، خصصنــا الأول منهمــا لدراســة العقوبــات الماســة بالذمــة 
الماليــة، والثانــي لدراســة العقوبــات الماســة بالحريــة الشــخصية. 

المطلب الأول: العقوبات الماسة بالذمة المالية

يقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، خصصنــا الأول منهمــا لدراســة العقوبــات الماليــة المحــددة 
المقــدار، والثانــي لدراســة العقوبــات الماليــة غيــر المحــددة المقــدار. 

الفرع الأول: العقوبات المالية المحددة المقدار 

تجيــز جميــع التشــريعات المقارنــة للنيابــة العامــة إصــدار عقوبــات ماليــة محــددة المقــدار، مــا 
يؤيــد ذلــك نــص المــادة )52)\1، ب( قانــون الإجــراءات الجنائيــة السويســري، حيــث تجيــز هــذه 
المــادة للنيابــة العامــة إصــدار عقوبــة الغرامــة الماليــة بســقف )10000( فرنــك سويســري، شــريطة 
ــه  ــز ل ــع الغرامــة فيجي ــه دف ــم يســتطع المشــتكى علي ــك. وإذا ل ــى خــلاف ذل ــون عل ألا ينــص القان
التشــريع السويســري تقديــم طلــب للنيابــة العامــة يطلــب فيــه تحويــل تلــك الغرامــة إلــى عمــل ذات 

)1(  الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1584. 

���� ������� 1-16 .indd   257 6/27/19   11:26 AM



النيابة العامة كجهة مختصة بالفصل بالدعوى الجزائية: دراسة مقارنة ( 273-242 )

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2581

نفــع عــام، والتــي ســيأتي عنهــا الحديــث لاحقــا، وبواقــع أربــع ســاعات عمــل ذات نفــع عــام عــن 
كل مبلــغ معيــن تحــدده النيابــة العامــة. 

كذلــك الأمــر بالنســبة للتشــريع المصــري فهــو يجيــز للنيابــة العامــة إصــدار عقوبــة الغرامــة 
شــريطة ألا تزيــد علــى ألــف جنيــه، هــذا فضــلا عــن العقوبــات التكميليــة والتضمينــات ومــا يجــب 
ــريع  ــر، إلا ان التش ــالفة الذك ــرر الس ــادة )25)( مك ــص الم ــك ن ــد ذل ــا يؤي ــف، م رده والمصاري
المصــري لا يجيــز للمشــتكى عليــه تقديــم طلــب لتحويــل عقوبــة الغرامــة إلــى عقوبــة عمــل ذات 
ــي  ــة العامــة تكــون ف ــي تصــدر مــن النياب ــة الت ــى أن العقوب ــك إل ــد يرجــع ســبب ذل ــع عــام، وق نف
أصلهــا مخففــة، ومــن ثــم فليــس هنــاك داعٍ لأن يجيــز المشــرع المصــري اســتبدال الغرامــة بعمــل 

ذات نفــع عــام. 

وإذا لــم يقــم المحكــوم عليــه بدفــع المبلــغ ففــي هــذه الحالــة تجيــز القواعــد العامــة فــي كل مــن 
التشــريعين السويســري والمصــري حبــس المحكــوم عليــه حبســا تعويضــا. والســؤال الآن: مــا هــي 
الجهــة المختصــة بإصــدار عقوبــة الحبــس التعويضــي؟ فهــل هــذا الأمــر راجــع للنيابــة العامــة، أم 

للمحكمــة المختصــة؟ 

ــي، إلا  ــح أو ضمن ــة بشــكل صري ــم يتحــدث التشــريع المصــري عــن هــذه المســألة القانوني ل
أننــا نــرى بعــدم جــواز الســماح للنيابــة العامــة الحكــم بالحبــس التعويضــي فــي هــذه الحالــة، وإنمــا 
ينبغــي أن يُعطــى ذلــك الحــق إلــى المحكمــة المختصــة الكائــن فــي مقرهــا النيابــة العامــة مصــدرة 
الحكــم، وذلــك لأن التشــريع المصــري لا يجيــز مــن الأصــل للنيابــة العامــة النطــق بعقوبــة الحبــس 
حيــن الفصــل بالدعــوى الجزائيــة، هــذا مــن جهــة، ولأن إعطــاء النيابــة العامــة الحــق فــي الفصــل 
بالدعــوى الجزائيــة هــو اســتثناء علــى الأصــل، ومــن ثــم لا فــلا يجــوز التوســع بهــذا الاســتثناء. 

ــة  ــزم النياب ــث أل ــذه المســألة، حي ــي ه ــد كان واضحــا ف ــا بالنســبة للتشــريع السويســري فق أم
العامــة عنــد الفصــل بالدعــوى الجزائيــة أن تقــرر فــي الحكــم الصــادر عنهــا بأنــه فــي حــال عــدم 
ــي  ــن ف ــع العــام، فيجــوز للمحكمــة الكائ ــام بالعمــل ذات النف ــع الغرامــة، أو فــي حــال عــدم القي دف
مقرهــا النيابــة العامــة مصــدرة الحكــم أن تصــدر حكمــا بحبــس المشــتكى عليــه حبســا تعويضيــا أقله 
يــوم وأعــلاه ثلاثــة أشــهر، وبواقــع يــوم حبــس عــن كل مبلــغ معيــن مــن المــال تحــدده المحكمــة، 
إلا أنــه يجــوز، حســب التشــريع السويســري، توقيــف تنفيــذ الحبــس التعويضــي أو البديلــي وتمديــد 
مــدة الدفــع بســقف أربــع وعشــرين شــهر، فــإذا قــام المحكــوم عليــه بدفــع الغرامــة، أو بالعمــل ذات 
النفــع العــام، ففــي هــذه الحالــة يســقط الحبــس التعويضــي أو البديلــي، كمــا ويجــوز، حســب التشــريع 

السويســري، تخفيــض البــدل المالــي للحبــس. 

ــام خــلال  ــع الع ــة العمــل ذات النف ــأداء عقوب ــة أو ب ــع الغرام ــه بدف ــم المحكــوم علي ــم يق وإذا ل
ــام  ــس الصــادرة مــن المحكمــة، وإذا ق ــة الحب ــل عقوب ــم تفعي ــة يت ــي هــذه الحال المــدة المحــددة، فف
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ــة يســقط الحبــس التعويضــي وتحســب مــدة الحبــس  ــاء الحبــس بدفــع الغرامــة ففــي هــذه الحال أثن
ــراءات  ــون الإج ــادة )52)\1\أ( قان ــص الم ــك ن ــد ذل ــا يؤي ــة، م ــن الغرام ــذة م ــي المنف التعويض
العقوبــات  قانــون   ))((()4  ،2 السويســري))1((، والمادتــان )102\)())2(( و)106\1،  الجنائيــة 

ــري.  السويس

ــة أم  ــا غرام ــن نوعه ــر ع ــض النظ ــا بغ ــوم به ــة المحك ــن العقوب ــام ع ــو ع ــدر عف وإذا ص
ــة  ــة تســقط العقوب ــي هــذه الحال ــا، فف ــث لاحق ــا الحدي ــي ســيأتي عنه ــات الت ــك مــن العقوب ــر ذل غي
الأصليــة الصــادرة مــن النيابــة العامــة، بخــلاف العقوبــات التكميليــة والتضمينــات ومــا يجــب رده 
والمصاريــف، فــلا تســقط هــذه العقوبــات وإنمــا تبقــى مســتوجبة الأداء )أحمــد يحيــى إســماعيل(. 

وإذا صــدر عفــو عــام عــن الفعــل ففــي هــذه الحالــة تســقط الدعــوى إذا لــم يكــن قــد صــدر بهــا 
ــد صــدرت فتســقط، بخــلاف  ــة ق ــة بالغرام ــة المتمثل ــت العقوب ــة، وإذا كان ــة العام ــن النياب ــم م حك
التضمينــات))4((، طالمــا لــم يقــم الشــخص الصــادر بحقــه الغرامــة بدفــع المبلــغ، أمــا إذا دفــع مبلــغ 
الغرامــة، وصــدر بعــد ذلــك العفــو، ففــي هــذه الحالــة لا يجــوز لــه أن يســترد المبلــغ المدفــوع منــه 

)خالــد منيــر حســن شــعير(.

كذلــك الأمــر بالنســبة للتشــريع المغربــي والجزائــري فقــد حــددا مقــدار الغرامــة التــي يجــوز 
للنيابــة العامــة الحكــم بهــا، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )75)( قانــون المســطرة المغربــي والتــي 
ــة العامــة، فــي ســائر الأحــوال التــي ترتكــب فيهــا مخالفــة،......، أن تقتــرح  تقضــي يجــوز للنياب
ــى  ــد الأقص ــف الح ــغ نص ــة تبل ــة جزافي ــذ أداء غرام ــل للتنفي ــند قاب ــى س ــف بمقتض ــى المخال عل
للغرامــة المنصــوص عليهــا قانونــا«. مــا يؤيــد ذلــك أيضــا نــص المــادة )81)( قانــون الإجــراءات 
ــو  ــوم عض ــة يق ــام المحكم ــور أم ــف بالحض ــل كل تكلي ــي »قب ــي تقض ــري والت ــة الجزائ الجزائي
النيابــة العامــة المحــال عليــه فــي محضــر مثبــت لمخالفــة بإخطــار المخالــف بأنــه مصــرح لــه بدفــع 

)1( Hat die beschuldigte Person im Vorverfahren den Sachverhalt eingestanden oder ist 
dieser anderweitig ausreichend geklärt, so erlässt die Staatsanwaltschaft einen Straf-
befehl, wenn sie, ....., eine der folgenden Strafen für ausreichend hält: a. eine Busse... 

)2( Das Gericht bemisst die Busse insbesondere nach der Schwere der Tat und der 
Schwere des Organisationsmangels und des angerichteten Schadens sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

)3( Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 
Franken. 2 Der Richter spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht 
bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens 
drei Monaten aus.4 Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich 
bezahlt wird.

)4(  ويرجع سبب عدم سقوط التضمينات هو اختلاف هذه الأخيرة عن عقوبة الغرامة. 
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مبلــغ علــى ســبيل غرامــة صلــح مســا للحــد الأدنــى المنصــوص عليــه قانونــا لعقوبــة المخالفــة«. 

الفرع الثاني: العقوبات المالية غير محددة المقدار

ــن  ــر م ــوع آخ ــري بن ــريع السويس ــاء التش ــة ج ــريعات العربي ــن التش ــر م ــلاف كثي ــى خ عل
ــك  ــد ذل ــة العامــة، مــا يؤي ــى الحكــم الصــادر مــن النياب ــه عل ــذي يمكــن تطبيق ــة ال ــات المالي العقوب
ــدار  ــة إص ــة العام ــز للنياب ــي تجي ــة، والت ــراءات الجنائي ــون الإج ــادة )52)\1، ب( قان ــص الم ن
نــوع آخــر مــن العقوبــات الماليــة لا تقــاس مباشــرة بمبلــغ مالــي، كمــا هــو الأمــر بالنســبة للغرامــة 
الســابقة الذكــر، وإنمــا بأجــر أيــام العمــل للمشــتكى عليــه بســقف )180( يــوم عمــل، وهــذا نــوع 
ــة بـــ  ــة الألماني ــمى باللغ ــرا وتس ــا، وسويس ــا، والنمس ــن ألماني ــي كل م ــق ف ــات مطب ــن الغرام م

 .)Geldstrafe(

وتطبيقــا لذلــك يتــم أخــذ الدخــل اليومــي للمشــتكى عليــه بعيــن الاعتبــار، وضربــه بعــدد الأيــام 
المحكــوم بهــا، فــإذا حُكِــم مثــلا الفاعــل بخمســين يــوم أجــر عمــل فيحــدد فــي البدايــة مقــدار الدخــل 
اليومــي، فــإذا كان مثــلا دخلــه اليومــي )20( يــورو فيتــم ضربــه بعــدد الأيــام المحكــوم بهــا علــى 
ــة  ــة المالي ــدار العقوب ــو مق ــورو وه ــف ي ــو أل ــج ه ــون النات ــي )20*50=1000( فيك ــو التال النح
ــق  ــات يحق ــن الغرام ــوع م ــذا الن ــة، وه ــة العام ــل النياب ــن قب ــه م ــا بالمشــتكى علي الواجــب إنزاله

عدالــة وردع للأشــخاص الأغنيــاء والفقــراء الذيــن يرتكبــون الفعــل نفســه. 

ــام أجــر  ــغ أي ــة تبل ــام أجــر العمــل، ففــي هــذه الحال ــم يحــدد القانــون الحــد الأقصــى لأي وإذا ل
العمــل بحــد أقصــى )60)( يــوم وبســقف أجــر عمــل )000)( فرنــك سويســري، مــع أخــذ ظــروف 
ــات  ــون العقوب ــادة )4)( قان ــص الم ــك ن ــد ذل ــا يؤك ــار، م ــن الاعتب ــه بعي ــتكى علي ــوال المش وأح

ــري))1((. السويس

ويحــدد التشــريع السويســري موعــدا أقصــاه )اثنــا عشــر شــهرا( لغايــات دفــع هــذا النــوع مــن 
الغرامــة، إلا أنــه يجــوز لــه تقســيط دفــع المبلــغ، كمــا يجــوز تمديــد مــدة الدفــع بحســب الحاجــة، 
وإذا ثبــت للنيابــة العامــة مصــدّرة الحكــم احتماليــة تملــص المشــتكى عليــه مــن الغرامــة، ففــي هــذه 
الحالــة يجــوز للجهــات المختصــة مطالبتــه بالدفــع الفــوري، وعــدم إمهالــه مــدة معينــة للدفــع، أو 
تقديــم ضمانــات ماليــة للوفــاء، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )5)( قانــون العقوبــات السويســري))2((. 

)1( Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe höchstens 360 
Tagessätze. Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters. 2 
Ein Tagessatz beträgt höchstens 3000 Franken. 

)2( Besteht der begründete Verdacht, dass der Verurteilte sich der Vollstreckung der 
Geldstrafe entziehen wird, so kann die Vollzugsbehörde die sofortige Bezahlung 
oder eine Sicherheitsleistung verlangen.
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ــز  ــة يجي ــه بدفــع هــذا النــوع مــن الغرامــة أيضــا، ففــي هــذه الحال ــم المشــتكى علي ــم يق وإذا ل
التشــريع السويســري للمحكمــة الواقــع فــي دائرتهــا النيابــة العامــة مصــدّرة الحكــم، وليــس النيابــة 
العامــة نفســها، حبــس الفاعــل، كمــا ذكــر ســابقا، بواقــع يــوم عــن كل أجــر يــوم عمــل، فــإذا صــدر 
الحكــم مثــلا بخمســين أجــر يــوم عمــل ولــم يدفــع الغرامــة ففــي هــذه الحالــة يحبــس بواقــع خمســين 

يــوم، وإذا دفــع الغرامــة أثنــاء الحبــس ففــي هــذه الحالــة تســقط عقوبــة الغرامــة. 

وإذا ثبــت للنيابــة العامــة بــأن المشــتكى عليــه غيــر قــادر علــى دفــع هــذا النــوع مــن الغرامــة 
ــا  ــز التشــريع السويســري له ــة يجي ــذه الحال ــي ه ــة، فف ــف القضائي ــات والمصاري ــة، لا النفق المالي
تمديــد مــدد الوفــاء إلــى أربعــة وعشــرين شــهراً، أو تخفيــض أجــر أيــام العمــل، أو اســتبدالها بعمــل 

ذات نفــع عــام. 

ــة يجيــز  ــه، ففــي هــذه الحال ــة من ــأداء الأمــور الســابقة المطلوب ــه ب ــم المشــتكى علي ــم يق وإذا ل
التشــريع السويســري إعــادة تنفيــذ عقوبــة الحبــس البديــل أو التعويضــي، وإذا قــام المحكــوم عليــه 
ــي بدفــع الجــزء المتبقــي مــن هــذا النــوع مــن الغرامــة،  ــذ الحبــس التعويضــي أو البديل ــاء تنفي أثن
ففــي هــذه الحالــة يســقط الحبــس التعويضــي أو البديلــي، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )6)( قانــون 

ــات السويســري))1((.  العقوب

المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالعقوبات المقيدة للحرية

ــة الحبــس، والثانــي  ــا الأول منهمــا لدراســة عقوب يقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، خصصن
لدراســة عقوبــة العمــل ذات النفــع العــام. 

الفرع الأول: عقوبة الحبس

علــى خــلاف كثيــر مــن التشــريعات المقارنــة تجيــز المــادة )d\1\(52( قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة السويســري، للنيابــة العامــة إصــدار عقوبــة الحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر))2((. 

)1( Kann der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen, weil sich ohne sein Verschulden 
die für die Bemessung des Tagessatzes massgebenden Verhältnisse seit dem Urteil 
erheblich verschlechtert haben, so kann er dem Gericht beantragen, den Vollzug 
der Ersatzfreiheitsstrafe zu sistieren und stattdessen: a. die Zahlungsfrist bis zu 24 
Monaten zu verlängern; oder b. den Tagessatz herabzusetzen; oder c. gemeinnützige 
Arbeit anzuordnen. 4 Ordnet das Gericht gemeinnützige Arbeit an, so sind die 
Artikel 37, 38 und 39 Absatz 2 anwendbar. 5 Soweit der Verurteilte die Geldstrafe 
trotz verlängerter Zahlungsfrist oder herabgesetztem Tagessatz nicht bezahlt oder 
die gemeinnützige Arbeit trotz Mahnung nicht leistet, wird die Ersatzfreiheitsstrafe 
vollzogen. 

)2( Hat ......, eine Freiheitsstrafe von höchstens 6 Monaten.
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والســؤال الآن، هــل كان المشــرع السويســري موفقــا عندمــا أعطــى النيابــة العامــة ســلطة النطــق 
ــع  ــت جمي ــا فعل ــات، كم ــى الغرام ــة عل ــر العقوب ــل قص ــن الأفض ــه كان م ــس، أم أن ــة الحب بعقوب

ــة الســالفة الذكــر. ــة المقارن التشــريعات العربي

ويرجــع ســبب هــذا التســاؤل إلــى أن عقوبــة الحبــس مــن العقوبــات الماســة بالحريــة الشــخصية 
والتــي يجــب أن تصــدر تبعــا لذلــك مــن محكمــة مختصــة، وفــي قضيــة جزائيــة تــم مراعــاة جميــع 

المراحــل القضائيــة فيهــا؟ 

بمــا أن التشــريع السويســري يجيــز للنيابــة العامــة الفصــل بالجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس 
ــس،  ــة الحب ــة النطــق بعقوب ــة العام ــي أن يســمح للنياب ــذا فمــن المنطق ــى ســنة، ل ــد عل ــدة لا تزي لم
وإلا لخالــف منطــق العدالــة القانونيــة التــي توجــب أن يكــون العقــاب متناســبا مــع الفعــل. والســؤال 
الآن، هــل كان المشــرع السويســري موفقــا عندمــا أجــاز للنيابــة العامــة الفصــل بالجنــح المعاقــب 
عليهــا بالحبــس، أم كان مــن الأفضــل قصــر الأمــر علــى المخالفــات، والجنــح غيــر المعاقــب عليهــا 

بالحبــس الوجوبــي؟ 

ــول  ــن ط ــد م ــى الح ــة إل ــوى الجزائي ــل بالدع ــة بالفص ــة العام ــماح للنياب ــرة الس ــدف فك ته
ــة البســيطة، وإفســاح  ــر مــن الدعــاوى الجزائي مــدة التقاضــي، وتســريع إجــراءات البــت فــي كثي
المجــال للقضــاء لنظــر الجرائــم المشــددة. بالاعتمــاد علــى ذلــك الهــدف يمكــن القــول بــأن المشــرع 
السويســري كان موفقــا عندمــا ســمح للنيابــة العامــة الفصــل بالجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة 
لا تزيــد علــى ســنة. مــا يؤيــد ذلــك الأمــر أن أغلــب القضايــا التــي تعــرض علــى القضــاء هــي مــن 
القضايــا الجنحويــة المعاقــب عليهــا بالحبــس البســيط، لــذا فــإذا تــم اســتبعاد هــذه القضايــا مــن هــذه 

الصلاحيــة، فلــن تحقــق النصــوص القانونيــة الناظمــة لهــذه الفكــرة الهــدف منهــا. 

ــات  ــن العقوب ــس م ــة الحب ــأن عقوب ــول ب ــة الق ــة القانوني ــذه المداخل ــة ه ــن قيم ــص م ولا ينتق
الماســة بالحريــة الشــخصية، ومــن ثــم فيجــب أن يصــدر الحكــم بهــا مــن قبــل المحكمــة المختصــة 
وليــس مــن قبــل النيابــة العامــة، وذلــك لأن هنــاك ضمانــات قانونيــة جــاء بهــا التشــريع السويســري 
تضمــن هــذا التصــرف القانونــي. أول هــذه الضمانــات تتمثــل بجــواز إلغــاء الحكــم الصــادر مــن 
النيابــة العامــة مــن قبــل العضــو الأعلــى درجــة فــي الجهــاز نفســه. بتعبيــر آخــر يمكــن القــول بأنــه 
بعــد أن يصــدر الحكــم مــن العضــو وقبــل تبليغــه للمتهــم يعــرض علــى العضــو الأعلــى درجــة، 
فــإذا وجــد بــأن الحكــم ليــس فــي محلــه، فيجيــز لــه التشــريع السويســري إلغــاء ذلــك الحكــم، ومــن 

ثــم اتبــاع الإجــراءات التقليديــة فــي الملاحقــة الجزائيــة. 

ثانــي هــذه الضمانــات القانونيــة تتمثــل بســقوط عقوبــة الحبــس الصــادرة مــن النيابــة العامــة 
بمجــرد اعتــراض المتهــم علــى الحكــم الصــادر منهــا. بتعبيــر آخــر يمكــن القــول بأنــه إذا أصــدرت 
النيابــة العامــة عقوبــة الحبــس، وتــم تبليغهــا للمتهــم، وكانــت مــن وجهــة نظــره غيــر عادلــة، فيجيــز 
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ــه التشــريع السويســري الاعتــراض علــى هــذه العقوبــة دون حاجــة إلــى إبــداء الأســباب، وفــي  ل
ــي  ــة ف ــاع الإجــراءات التقليدي ــم اتب ــة ويت ــة العام ــة الصــادرة مــن النياب ــة تســقط العقوب هــذه الحال

الملاحقــة الجزائيــة. 

ــي  ــة، ف ــات السويســري، للمحكم ــون العقوب ــان )6)، 7)( قان ــز المادت ــك تجي ــى ذل ــة إل إضاف
حــال مــا إذا كانــت عقوبــة الحبــس لا تزيــد علــى ســتة أشــهر، اســتبدال هــذه العقوبــة بأعمــال ذات 
ــوم  ــن كل ي ــام ع ــع ع ــل ذات نف ــاعات عم ــع س ــع أرب ــل، بواق ــاعة عم ــدة )720( س ــام لم ــع ع نف
حبــس، شــريطة موافقــة المشــتكى عليــه علــى ذلــك الأمــر))1((. بالاعتمــاد علــى ذلــك يمكــن القــول 
بأنــه ليــس مــن الموفــق عــدم الســماح للنيابــة العامــة الفصــل بالدعــوى الجزائيــة المعاقــب عليهــا 
بالحبــس البســيط، وأخيــرا اســتبدال حكــم الحبــس الصــادر مــن المحكمــة المختصــة بعمــل ذات نفــع 

عــام. 

مــا يؤيــد هــذه الفكــرة مــن وجهــة نظرنــا أن هنــاك تشــريعات تجيــز للمحكمــة المختصــة وبعــد 
صــدور حكــم بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر اســتبدال الحبــس بغرامــة، وهــذا مــا تؤكــده 
المــادة )27( قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم )16( لســنة 1960، والتــي تقضــي »إذا حكــم علــى 
شــخص بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر يجــوز للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أن تحــوّل 
مــدة الحبــس إلــى الغرامــة علــى أســاس خمســة دنانيــر عــن كل يــوم وذلــك إذا اقتنعــت بــأن الغرامــة 

عقوبــة كافيــة للجريمــة التــي أديــن بهــا ذلــك الشــخص”. 

بمــا أنــه يجــوز للمحكمــة، حســب القانــون الأردنــي، اســتبدال عقوبــة الحبــس الــذي لا يجــاوز 
الثلاثــة أشــهر بغرامــة، فســيكون مــن الأفضــل الســماح للنيابــة العامــة الفصــل، علــى الأقــل، فــي 
الجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر، فــي حــال تبنــي هــذه الفكــرة مــن 
قبــل المشــرع الأردنــي، وذلــك لأن هــذا الأمــر ســيخفف الأمــر عــن القضــاء ولــن يشــغله بقضيــة 

يتــم فــي المحصلــة النهائيــة اســتبدال عقوبــة الحبــس فيهــا بغرامــة. 

الســؤال الــذي يطــرح نفســه الآن، هــل يجــوز للنيابــة العامــة، أن تســتخدم الأســباب المخففــة 
ــذ  ــف تنفي ــتخدم وق ــهر، أو أن تس ــتة أش ــن س ــر م ــى أكث ــس إل ــة الحب ــف عقوب ــة وأن تخف التقديري
عقوبــة الحبــس، أو أن تســتبدل عقوبــة الحبــس بغرامــة عنــد إصدارهــا للحكــم، بتعبيــر آخــر يمكــن 
القــول هــل يجــوز إســقاط القواعــد العامــة الناظمــة لعقوبــة الحبــس التــي تصــدر مــن قبــل المحكمــة 

المختصــة علــى عقوبــة الحبــس التــي تصــدر مــن قبــل النيابــة العامــة؟ 

)1( Das Gericht kann mit Zustimmung des Täters an Stelle einer Freiheitsstrafe 
von weniger als sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
gemeinnützige Arbeit von höchstens )720( Stunden anordnen.
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إن اســتخدام الأســباب المخففــة التقديريــة، أو وقــف تنفيــذ العقوبــة، أو اســتبدال الحبــس بغرامــة 
هــي مــن خصائــص الحكــم الجزائــي الــذي يصــدر مــن المحكمــة المختصــة لا مــن النيابــة العامــة، 
وهنــاك اختــلاف بيــن الحكــم الجزائــي الــذي يصــدر مــن المحكمــة المختصــة وبيــن الحكــم الــذي 
يصــدر مــن قبــل النيابــة العامــة، فالحكــم الجزائــي هــو وســيلة قضائيــة فاصلــة بالدعــوى الجزائيــة 
ــان الأســباب، قابــل  ــة فــي مواجهــة الخصــوم، مــع بي عــن طريــق محاكمــة، يصــدر بجلســة علني
ــل  ــن قب ــذي يصــدر م ــم ال ــا الحك ــة. أم ــر العادي ــة وغي ــن العادي ــق طــرق الطع ــن عــن طري للطع
النيابــة العامــة فعلــى الرغــم مــن أنــه وســيلة قضائيــة أيضــا، يصــدر عنهــا بصفتهــا القضائيــة، إلا 
أنــه يفصــل بالدعــوى الجزائيــة ســرا ودون محاكمــة، ودون بيــان الأســباب، غيــر قابــل للطعــن بــل 

للاعتــراض. 

بمــا أن هنــاك اختلافــا بيــن الحكــم الجزائــي الصــادر مــن المحكمــة وبيــن الحكــم الصــادر مــن 
النيابــة العامــة فنــرى بعــدم جــواز اســقاط الخصائــص التــي يمتــاز بهــا الحكــم الجزائــي الصــادر 
مــن المحكمــة علــى الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة. وممــا يؤيــد ذلــك أيضــا أن الحكــم الصــادر 
مــن النيابــة العامــة هــو نفســه تســوية قضائيــة مخففــة للعقوبــة تعــرض علــى المشــتكى عليــه، لــذا 

فــلا نريــد أن نكافــئ المشــتكى عليــه مرتيــن. 

الفرع الثاني: عقوبة العمل للنفع العام 

يجيــز التشــريع السويســري بخــلاف جميــع التشــريعات العربيــة الســالفة الذكــر للنيابــة العامــة 
النطــق بعقوبــة العمــل ذات النفــع العــام، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )c\1\(52( قانــون الإجــراءات 

الجنائيــة السويســري))1(( بالارتبــاط مــع المــادة )7)( قانــون العقوبــات السويســري))2((.

وعقوبــة العمــل ذات النفــع العــام هــي عبــارة عــن عقوبــة تتمثــل بــأداء عمــلا مجانيــا، لصالــح 
مؤسســات اجتماعيــة، أو أعمــال ذات مصلحــة عامــة، أو ذات مصلحــة لأشــخاص مــن ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، بســقف )720( ســاعة عمــل. ويجــوز للســلطات المختصــة بتنفيــذ عقوبــة 
العمــل ذات النفــع العــام أن تحــدد مــدة بســقف ســنتين لتنفيــذ العمــل ذات النفــع العــام، مــا يؤيــد ذلــك 

نــص المــادة )8)( قانــون العقوبــات السويســري)))((.

)1( Hat ......, eine gemeinnützige Arbeit von höchstens 720 Stunden.

)2( Das Gericht kann mit Zustimmung des Täters an Stelle einer Freiheitsstrafe 
von weniger als sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
gemeinnützige Arbeit von höchstens 720 Stunden anordnen. 

)3( Die Vollzugsbehörde bestimmt dem Verurteilten eine Frist von höchstens zwei 
Jahren, innerhalb der er die gemeinnützige Arbeit zu leisten hat.
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ــم  ــة يت ــي هــذه الحال ــه، فف ــام رغــم التنبي ــع الع ــه بالعمــل ذات النف ــم المشــتكى علي ــم يق \وإذا ل
تحويــل هــذه العقوبــة إلــى عقوبــة ماليــة أو إلــى حبــس، وذلــك بواقــع أجــر يــوم عمــل أو يــوم حبــس 
ــى أن التشــريع  ــي هــذا المجــال نلفــت النظــر إل ــع عــام، وف ــع ســاعات عمــل ذات نف عــن كل أرب
السويســري لا يجيــز، ســندا للمــادة )9)( قانــون العقوبــات السويســري، فــي هــذه الحالــة تحويــل 
ــة  ــة الغرام ــذ عقوب ــن ينف ــأن الفاعــل ل ــت ب ــس، إلا إذا ثب ــى حب ــام إل ــع الع ــل ذات النف ــة العم عقوب
الماليــة))1((. وفــي هــذا المقــام تجــدر الإشــارة إلــى أن الجهــة المختصــة باســتبدال عقوبــة العمــل 
ذات النفــع العــام إلــى عقوبــة ماليــة أو إلــى حبــس هــي المحكمــة الكائــن فــي مقرهــا النيابــة العامــة 

مصــدرة الحكــم. 

ــة، وأن تطبــق  ويشــترط التشــريع السويســري أن يكــون العمــل لصالــح مؤسســة تابعــة للدول
هــذه العقوبــة علــى مــن تزيــد أعمارهــم عــن )16( ســنة، وأن يكــون الشــخص المختــص موجــودا 
وموافقــا علــى هــذه العقوبــة، وأن لا يكــون مكــررا، وأن تتكفــل الهيئــة التــي ينفــذ العمــل لفائدتهــا 
ــد  ــار عن ــي الاعتب ــذ ف ــؤولية، ويؤخ ــى المس ــا عل ــد تأمين ــل والأكل، وأن تعق ــف النق ــع مصاري بدف
تحديــد ســاعات العمــل خطــورة المشــتكى عليــه، مــكان إقامتــه، ظــروف عملــه مــن حيــث البطالــة 

أو مصــدر رزقــه.

إلــى جانــب عقوبــة العمــل ذات النفــع العــام يجيــز التشــريع السويســري للنيابــة العامــة تقريــر 
ــا  ــات السويســري، م ــون العقوب ــي المــواد )e – 73 67 ،66( قان ــواردة ف ــة ال ــر الاحترازي التدابي

يؤيــد ذلــك نــص المــادة )52)\1\د( قانــون الإجــراءات الجنائيــة السويســري الســابقة الذكــر. 

ومــن التدابيــر الاحترازيــة الكثيــر، نذكــر منهــا منــع المشــتكى عليــه مــن الوظيفــة المرتبطــة 
بالجريمــة المقترفــة، أو مــن أي وظيفــة أخــرى مشــابهة لهــا مــن ســتة أشــهر إلــى خمــس ســنوات، 
شــريطة أن تكــون الجريمــة متعلقــة بالوظيفــة، وهنــاك خطــورة مــن أن يرتكــب الفاعــل جريمــة 
أخــرى. وإذا تــم المنــع فــلا يجــوز للمشــتكى عليــه أن يؤســس عمــلا خاصــا مشــابه للوظيفــة التــي 
كان يقــوم بهــا، كمــا أنــه لا يجــوز لــه أن يعمــل فــي شــركة أخــرى تقــوم بــذات العمــل، إضافــة إلــى 

ذلــك لا يجــوز لــه أن يكــون نائبــا عــن شــخص فــي عمــل مشــابه لعملــه الســابق. 

وإذا كانـت الجريمـة الأصلية متعلقة بقيادة السـيارات فيجيز التشـريع السويسـري للنيابة العامة 
إلـى جانـب عقوبـة العمـل ذات النفـع العـام سـحب الرخصـة مـن شـهر إلـى خمسـة أشـهر إذا كانـت 
الجريمـة المرتكبـة لهـا علاقـة بالمركبـة وهنـاك خطـر من أن يقـوم بتكرار السـلوك الجرمي نفسـه. 

)1( Soweit der Verurteilte die gemeinnützige Arbeit trotz Mahnung nicht ....... leistet, 
wandelt sie das Gericht in Geld- oder Freiheitsstrafe um. Vier Stunden gemeinnütziger 
Arbeit entsprechen einem Tagessatz Geldstrafe oder einem Tag Freiheitsstrafe. 3 
Freiheitsstrafe darf nur angeordnet werden, wenn zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe 
nicht vollzogen werden kann. 
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أخيـرا للنيابـة العامـة مصـادرة الأمـوال سـواء الناتجة عـن الجريمـة، أو التي اسـتخدمت بارتكابها، 
أو التـي سـببت الجريمـة ضمـن شـروط وضمانـات قانونية تتفـق مع القواعـد العامة. 

ــر موجــودة فيمكــن مصــادرة قيمــة هــذه  وإذا كانــت الأمــوال الصــادر حكــم بمصادرتهــا غي
الأمــوال ســندا للمــادة )71( قانــون العقوبــات السويســري))1((. إضافــة إلــى ذلــك فللنيابــة العامــة أن 
تجمــع هــذه العقوبــات، كمــا ذُكــر ســابقا، مــع بعضهــا البعــض شــريطة ألا تزيــد فــي مجموعهــا على 
ســتة أشــهر، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة )52)\2\)( قانــون الإجــراءات الجنائيــة السويســري))2((.

وفـي هـذا المقـام تجدر الإشـارة إلى أن التشـريع الإماراتي يأخذ بعقوبة العمـل ذات النفع العام، 
ولكـن كعقوبـة عامـة تصـدر مـن المحكمـة المختصة، وليـس من النيابـة العامة. علـى الرغم من هذا 
الأمـر يسـجل للتشـريع الإماراتـي، ويوفـر الوقـت والجهـد في حال مـا إذا أراد تبني هـذه الفكرة، إلا 
أن هنـاك ملاحظـات علـى النصـوص المقننـة لهـذه العقوبـة، لا بـد من الانتبـاه إليها، في حـال ما إذا 

أراد التشـريع الإماراتـي أن يجيـز للنيابة العامة الفصـل بالدعوى الجزائية. 

بالخدمــة  يســميها  والتــي  العــام،  النفــع  ذات  العمــل  الإماراتــي عقوبــة  التشــريع  يعالــج 
ــا  ــى أنه ــة عل ــة المجتمعي ــرّف الخدم ــث يع ــات، حي ــون العقوب ــادة )120( قان ــي الم ــة، ف المجتمعي
»إلــزام المحكــوم عليــه بــأن يــؤدي أحــد أعمــال الخدمــة المجتمعيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار 
مــن مجلــس الــوزراء وذلــك فــي إحــدى المؤسســات والمنشــآت التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن 
وزيــر العــدل بالاتفــاق مــع وزيــري الداخليــة والمــوارد البشــرية والتوطيــن أو بقــرار مــن رئيــس 
الجهــة القضائيــة المحليــة. ولا يكــون الحكــم بالخدمــة المجتمعيــة إلا فــي مــواد الجنــح وذلــك بديــلا 
ــدة  ــد م ــى ألا تزي ــة، وعل ــهر أو الغرام ــتة أش ــى س ــه عل ــد مدت ــذي لا تزي ــس ال ــة الحب ــن عقوب ع

ــة أشــهر«.  ــى ثلاث ــة عل الخدمــة المجتمعي

المتابــع للنــص القانونــي يجــد بأنــه يلــزم المحكــوم عليــه بالخدمــة المجتمعيــة ولا يخيّــره فــي 
ذلــك، بخــلاف كل التشــريعات التــي تأخــذ بهــذه العقوبــة)))((، وهــذا أمــر مُنتقــد، وذلــك لأن عقوبــة 

)1( Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so 
erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber 
einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen 
ist. 

)2( Jede dieser Strafen kann mit einer Massnahme nach den Artikeln 66 und 67e-
73 StGB1 verbunden werden. 3. Strafen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können 
miteinander verbunden werden, sofern die insgesamt ausgesprochene Strafe einer 
Freiheitsstrafe von höchstens 6 Monaten entspricht. 

))(  تشترط المادة )5 مكرر 1- مكرر6( قانون العقوبات الجزائري المعدل رقم )01-09( لسنة 2009 أن لا يكون 
المشتكى عليه مكررا. 
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العمــل ذات النفــع العــام تمتــاز بطابــع نفســي، فــإذا تــم إلــزام المحكــوم عليــه بهــا ففــي هــذه الحالــة 
ــزام بالعمــل تتعــارض مــع  ــإن فكــرة الإل ــك ف ــى ذل ــة إل ــن تــؤدي الغــرض المرجــو منهــا. إضاف ل
ــة  ــل دول ــن قب ــا م ــاري المصــادق عليه ــري أو الإجب ــل القس ــع العم ــي تمن ــة الت ــات الدولي الاتفاقي

الإمــارات العربيــة المتحــدة . 

ــات،  ــض الفئ ــتثن بع ــم يس ــه ل ــر أن ــالف الذك ــي الس ــص القانون ــى الن ــذ عل ــر يؤخ ــك الأم كذل
كالعائــد مثــلا، والأحــداث الذيــن يقــل أعمارهــم عــن ســتة عشــر عامــا مــن هــذه العقوبــة، كمــا أنــه 
لــم يبيــن مــا إذا كانــت الخدمــة المجتمعيــة مجانيــة، أم بأجــر، كمــا فعلــت كل التشــريعات المتبنيــة 
لهــذه الفكــرة فقــد اســتثنت العائــد والأحــداث الذيــن يقــل أعمارهــم عــن ســتة عشــر عامــا مــن هــذه 
العقوبــة، كمــا أنهــا جعلتهــا مجانيــة ودون أي مقابــل مــادي. إضافــة إلــى ذلــك لــم يقصــر التشــريع 
الإماراتــي الخدمــة المجتمعيــة علــى المؤسســات والمنشــآت العامــة، ولــم يبيــن مــا إذا كان المعيــار 
المحــدد لجــواز النطــق بهــذه العقوبــة، هــو العقوبــة المحــددة فــي النــص القانونــي أم أأالتــي ينطــق 

بهــا القاضــي نتيجــة تطبيــق الأعــذار أو الأســباب المخففــة التقديريــة))1((.

أخيــرا يؤخــذ علــى النــص القانونــي أنــه يحــدد الخدمــة المجتمعيــة بمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة 
أشــهر، والأفضــل أن يحددهــا بســاعات معينــة بــدل كل يــوم حبــس أو بــدل كل مبلــغ مالــي، كأن 
يقــول مثــلا بواقــع ثــلاث ســاعات عمــل خدمــة مجتمعيــة بــدل كل يــوم حبــس أو بــدل كل مبلــغ مالــي 
معيــن. مــا يؤيــد ذلــك أن المؤسســة أو المنشــأة التــي يعمــل بهــا المحكــوم عليــه قــد تســيئ التعامــل 
مــع المحكــوم وقــد تلزمــه بــأداء ســاعات عمــل طويلــة فــي اليــوم، خصوصــا وأن هــذه المؤسســة 
أو المنشــاة تعــد فــي المحصلــة النهائيــة تقريــرا للمحكمــة توضــح فيــه كيفيــة أداء وســير المحكــوم 
عليــه. مــا يؤيــد ذلــك أيضــا نــص المــادة )120( مكــرر ))( والتــي تقــول بأنــه فــي حــال إخــلال 
ــس،  ــدة الحب ــال م ــر بإكم ــة أن تأم ــة للمحكم ــذه الحال ــي ه ــة فف ــة المجتمعي ــه بالخدم ــوم علي المحك
والســؤال الآن: كيــف ســيتم حســم المــدة المتبقيــة مــن الخدمــة المجتمعيــة مــن مــدة الحبــس المــراد 
ــة  ــاس الخدم ــم قي ــة إذا ت ــدة المتبقي ــة الم ــن معرف ــف يمك ــول: كي ــن الق ــر آخــر يمك ــا؟ بتعبي تنفيذه

المجتمعيــة بمــدة معينــة لا بســاعات معينــة؟ )مدحــت محمــد عبدالعزيــز إبراهيــم(. 

)1(  المتابع للنص الإماراتي يجد بانه يجيز للمحكمة المختصة في الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة 
أشهر استبدال عقوبة الحبس بعمل ذات نفع العام، والسؤال الأن، هل المعيار لعقوبة الحبس هي المحددة في النص 
القانوني أم التي ينطق بها القاضي، وتوضيحا لذلك يمكن طرح المثال التالي، وهو إذا كان الفعل معاقب عليه 
مثلا بعشرة أشهر، ولكن القاضي ونتيجة لتطبيق أسباب مخففة تقديرية أراد أن يحكم المتهم بالحبس لمدة ستة 
أشهر، فهل يجوز له في هذه الحالة استبدال الحبس بعمل ذات نفع عام لأن العقوبة أصبحت وبعد تطبيق الأسباب 
المخففة التقديرية ستة أشهر، أم لا، وذلك لأن العقوبة المحددة في النص القانوني هي عشرة أشهر وليست ستة 

أشهر. 
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الخاتمة:

نختتم هذا البحث بنتائج، وتوصيات، نأمل أن ترى النور في أول تعديل للقانون. 

أولا: النتائج:

الفصــل بالدعــوى الجزائيــة مــن قبــل النيابــة العامــة هــو إجــراء مــن الإجــراءات البديلــة . 1
للفصــل بالدعــوى الجزائيــة عــن طريــق المحكمــة المختصــة.

ــل . 2 ــى كاه ــن عل ــبء م ــف الع ــة يخف ــوة الجزائي ــل بالدع ــة بالفص ــة العام ــماح للنياب الس
القضــاء، ويعطيــه فرصــة للاهتمــام بالجرائــم ذات الخطــورة العاليــة. 

الســماح للنيابــة العامــة بالفصــل بالدعــوى الجزائيــة يســرع إجــراءات التقاضــي، ويقــرب . )
الحقــوق مــن أصحابهــا. 

الســماح للنيابــة العامــة بالفصــل بالدعــوى الجزائيــة دون محاكمــة يجنب المتهــم إجراءات . 4
ــه يحافــظ علــى ســمعته  ــة التــي تنتــج عنهــا، كمــا أن المحاكمــة، وبعــض التكاليــف المالي

ومكانتــه فــي المجتمــع. 

ــذه . 5 ــان ه ــا ب ــرة، فوجدن ــذه الفك ــة له ــة والمتبني ــة المقارن ــوص القانوني ــل النص ــم تحلي ت
ــة  ــروط القانوني ــن الش ــم تبي ــا، فل ــة مه ــرض والغاي ــق الغ ــم تحق ــة ل ــوص القانوني النص
ــى  ــا أدى إل ــة، مم ــة بالفصــل بالدعــوى الجزائي ــة العام ــا للســماح النياب الواجــب توافره

ــق.  ــكل دقي ــروط بش ــة الش ــة لمعرف ــة والفقهي ــن الآراء القضائي ــر م ــتعانة بكثي الاس

تــم تحليــل النصــوص القانونيــة الناظمــة لهــذه الفكــرة مــع بعضهــا البعــض، وتــم التوصــل . 6
إلــى مواطــن القــوة والضعــف فــي كل قانــون، وذلــك لتقديــم خطــة تشــريعية للمشــرعين 

الأردنــي، والإماراتــي.
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ثانيا: التوصيات:

فــي ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا فــي هــذا البحــث، يمكــن عــرض مجموعــة مــن 
ــل فــي:  ــات تتمث التوصي

ــى . 1 ــد عل ــدة لا تزي ــس لم ــا بالحب ــب عليه ــح المعاق ــل بالجن ــة الفص ــة العام ــماح للنياب الس
ســنة، وذلــك لتوفيــر الوقــت والجهــد، ولإعطــاء المحاكــم فرصــة الاهتمــام بشــكل أكثــر 

ــا المشــددة.  بالقضاي

 إجبــار النيابــة العامــة علــى الفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة، وعــدم تخييرهــا فــي ذلــك . 2
الأمــر، إذا تعلــق الفعــل بمخالفــة، أو جنحــة معاقبــا عليهــا بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى 
ســتة أشــهر، أو بغرامــة لا تزيــد علــى مائتــي دينــار أردنــي أو علــى خمســة ألاف درهــم 

إماراتــي، ولا يُــرى حاجــة إلــى حفظهــا.

أن يكــون الفصــل ســرا، ودون بيــان الأســباب، وإذا كانــت الجريمــة معلقــة علــى شــكوى . )
أو طلــب أو علــى إذن، فنقتــرح وجــوب تقديــم الشــكوى، أو الطلــب، أو الإذن. 

اســتثناء جرائــم الأحــداث، والضرائــب، وأصحــاب الســوابق، والجرائــم التــي تتوافــر فيها . 4
حقــوق مدنيــة تتطلــب المناقشــة الوجاهيــة، أو الجرائــم التــي تقتــرن بجريمــة أخــرى لا 

تتوافــر فيهــا شــروط الفصــل بالدعــوى الجزائيــة مــن قبــل النيابــة العامــة. 

ــة . 5 ــوى الجزائي ــل بالدع ــل الفص ــي قب ــق ابتدائ ــراء تحقي ــة بإج ــة العام ــزام النياب ــدم إل ع
والاكتفــاء بمحاضــر جمــع الاســتدلال هــذا بالنســبة للمخالفــات والجنــح المعاقــب عليهــا 
بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر، أو بغرامــة لا تزيــد علــى مائتــي دينــار أردنــي 
أو علــى خمســة ألاف درهــم إماراتــي. أمــا بالنســبة للجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس مــن 
ثلاثــة أشــهر إلــى ســنة فنقتــرح الــزام النيابــة العامــة بإجــراء تحقيــق ابتدائــي قبــل الفصــل 
ــه بالواقعــة، أو إذا اتضحــت الواقعــة  ــة، إلا إذا اعتــرف المشــتكى علي بالدعــوى الجزائي
مــن خــلال معاييــر موضوعيــة كصــور الــرادار مثــلا أو كاميــرات المراقبــة، أو تحليــل 
نســبة الكحــول فــي الــدم، أو الشــهادات، أو إلــى غيــر ذلــك مــن المعاييــر الموضوعيــة. 

ــم . 6 ــه، واس ــم مصــدّره، وتوقيع ــى اس ــة عل ــة العام ــن النياب ــم الصــادر م ــوي الحك أن يحت
المحامــي، والمتضرريــن، ومــكان وتاريــخ إصــداره، والتهمــة، وملخــص عنهــا، ومــكان 
ارتكابهــا، والمــادة القانونيــة، واســم القانــون، والعقوبــات الصــادرة بــه، وتاريــخ إعلانــه 
ــه، وشــكل الاعتــراض، والمــدة المحــددة  للخصــوم، وإشــارة إلــى حــق الاعتــراض علي
لذلــك، وعبــارة توضــح بأنــه ســيصبح نهائيــا إذا لــم يُعتــرض عليــه خــلال المــدة المحــددة 

لذلــك. 
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تضميــن قانــون العقوبــات الأردنــي عقوبــة العمــل ذات النفــع العــام، وأن تكــون لصالــح . 7
ــلا،  ــات الخاصــة مث ــن ذوي الاحتياج ــة، أو لأشــخاص م ــة، أو عام ــات اجتماعي مؤسس
ــي  ــا نوص ــدد. كم ــة لا بم ــاعات معين ــا بس ــة، وتحديده ــذه العقوب ــذ ه ــدة لتنفي ــد م وتحدي
أيضــا ضــرورة موافقــة المتهــم علــى هــذه العقوبــة، وأن تتكفــل الهيئــة التــي ينفــذ العمــل 
ــا علــى المســؤولية، وأن يؤخــذ  لفائدتهــا بدفــع مصاريــف النقــل والأكل، وأن تعقــد تأمين
عنــد تحديــد ســاعات العمــل خطــورة المشــتكى عليــه، مــكان إقامتــه، ظــروف عملــه مــن 

حيــث البطالــة أو مصــدر رزقــه فــي الاعتبــار. 

تضميــن كلا التشــريعين الأردنــي والإماراتــي عقوبــة الغرامــة التــي تحســب بأجــر يــوم . 8
ــغ،  ــع المبل ــيط دف ــزا تقس ــل، وأن يجي ــوم عم ــى )180( ي ــد عل ــريطة ألا تزي ــل، ش عم
ــا. وإذا  ــام العمــل المحكــوم به ــع بحســب الحاجــة، أو تخفيــض عــدد أي ــد مــدة الدف وتمدي
ثبــت احتماليــة تملصــه، فنقتــرح جــواز مطالبــة المحكــوم عليــه بالدفــع الفــوري، أو تقديــم 

ضمانــات ماليــة للوفــاء. 

الســماح للنيابــة العامــة بإصــدار عقوبــة الحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر، . 9
وبغرامــة لا تزيــد علــى مائتيــن دينــار أردنــي أو علــى خمســة ألاف درهــم إماراتــي، أو 
بغرامــة بأجــر عمــل لا يزيــد علــى )180( يــوم عمــل، أو بعقوبــة العمــل ذات النفــع العــام، 

ــة والتضمينــات والمصاريــف.  ــات التكميلي ــى العقوب هــذا بالإضافــة إل

ــف . 10 ــات والمصاري ــل، لا النفق ــة، أو أجــر العم ــس، أو الغرام ــل الحب ــب تحوي  جــواز طل
القضائيــة، إلــى عقوبــة العمــل ذات النفــع العــام بواقــع أربــع ســاعات عمــل ذات نفــع عــام 
عــن كل مبلــغ معيــن أو عــن كل أجــر يــوم عمــل. وإذا لــم يــؤد العمــل، فللمحكمــة، الكائــن 
فــي مقرهــا النيابــة العامــة مصــدرة الحكــم، أن تحبــس المشــتكى عليــه حبســا تعويضيــا 
أقلــه يــوم واعــلاه ثلاثــة أشــهر. وللمحكمــة توقيــف تنفيــذ الحبــس التعويضــي أو البديلــي 
ــس  ــاء الحب ــغ أثن ــع المبل ــس، وإذا دف ــذ الحب ــن، وإلا فينف ــع بســقف معي ــدة الدف ــد م وتمدي

فيســقط الحبــس التعويضــي وتحســم مــدة الحبــس التعويضــي المنفــذة مــن الغرامــة. 

ــع مــن . 11 ــات الســالفة الذكــر كالمن ــى جانــب العقوب ــة لوحدهــا أو إل ــر احترازي ــر تدابي تقري
وظيفــة معينــة، ســحب الرخصــة لمــدة معينــة إذا كانــت الجريمــة لهــا علاقــة بالوظيفــة أو 

بالمركبــة.

مصــادرة الأمــوال الناتجــة عــن الجريمــة، أو التــي اســتخدمت بارتكابهــا، أو التــي ســببت . 12
الجريمــة. وإذا كانــت غيــر موجــودة فيمكــن مصــادرة قيمــة هــذه الأمــوال.

عــدم ســقوط التضمينــات والمصاريــف، والنفقــات والتعويضــات، والأشــياء المصــادرة . )1
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والمحجــوزة والغرامــة المدفوعــة، فــي حــال صــدور عفــو عــام، بخــلاف الأمــر بالنســبة 
للغرامــة غيــر المدفوعــة. 

يبلّــغ الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة للخصــوم، وهمــا المشــتكى عليــه والمتضــرر، . 14
ــر العــدل، ويجــوز  ــرره وزي ــى نمــوذج يق ــق الإعــلان، وعل بشــكل خطــي لا عــن طري
ــة  ــذه الحال ــي ه ــع ف ــة، وتنقط ــلطة العام ــال الس ــد رج ــطة أح ــلان بواس ــون الإع أن يك
ــة  ــار محل ــى مخت ــم الإعــلان إل ــر موجــود فيت ــه غي ــادم، وإذا كان المشــتكى علي مــدة التق

ــه.  المشــتكى علي

 وإذا تفاقمــت نتائــج الفعــل، بعــد إصــدار الحكــم مــن النيابــة العامــة، بحيــث أصبحــت قابلة . 15
لوصــف أشــد، لا يجــوز فيهــا إصــدار الأمــر الجنائــي، فنوصــي فــي هــذه الحالــة بجــواز 
فتــح ملــف القضيــة وملاحقــة المشــتكى عليــه علــى أســاس الجريمــة الأشــد. ويشــترط ألا 
تكــون الدعــوى الجزائيــة قــد انتهــت بالتقــادم، محســوبة مــن اليــوم التالــي لتاريــخ وقــوع 
الفعــل، وليــس مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدور الحكــم مــن النيابــة العامــة، وذلــك لأن 
الحكــم الصــادر مــن النيابــة العامــة ليــس إجــراءً قاطعــا للتقــادم وإنمــا هــو وســيلة لإنهــاء 

الدعــوى الجزائيــة قبــل أن تمــر بمراحلهــا القانونيــة.
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Abstract:

This paper provides a comparative study of the role and jurisdiction of 
public prosecution in determining criminal cases without trial. Although 
such decree is well established in various criminal procedural laws, there 
is no reference or regulation for such method in the Jordanian Criminal 
Procedural Law )JCPL( or the criminal procedural law of UAE. This paper 
argues that if such notion is adopted by both laws, it shall contribute to 
settling criminal disputes and cases in a speedy fashion saving the efforts 
and resources of criminal courts. The paper also contends that the JCPL and 
the UAE law, if to adopt such notion, might well benefit and borrow from 
the rules relating to criminal decree as established in other comparative 
criminal procedural laws. The paper, therefore, sought to provide a 
comparative study of this contentious issue in an attempt to provide insight 
into how any legal reform on this issue in both laws can be informed by the 
rules as established by other comparative laws.    

Keywords:  trial, public prosecution, jurisdiction, determining criminal 
cases.
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